
 

  
  اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات العقود

  في القانون الفرنسيالإدارية

  "تحليليةتأصيلية دراسة " 
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  :ملخص

ود؛     ن العق شأ ع ي تن ات الت ض المنازع ضاء لف ة للق رق بدیل دة ط اك ع   ھن
سویة    اق الت رق اتف ذه الط ن ھ صالحة  La Transactionم صلح أو الم  La، وال

Conciliation والوساطة ،La Médiationلى جانب التحكیم ، إL’Arbitrage.  

 موضوع مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في العقود -وما یزال یثیر -وقد أثار 
 جدلا كبیرا واختلافا بیِّناً؛ ما بین -كبدیل للجوء لقضاء الدولة-الإداریة في فرنسا 

معارض لخضوع ھذا النوع من العقود للتحكیم، ویسوق في ذلك حججھ واسانیده، وبین 
ید لإمكانیة اللجوء إلى ھذا الطریق لفض منازعات العقود الإداریة ویسوق في ذلك مؤ

  .حججھ وأسانیده

وفي ھذا البحث نتناول بالتحلیل دراسة الاتجاه المعارض وحججھ والاتجاه 
  .المؤید وحججھ، وأنصار كل اتجاه في التشریع والقضاء والفقھ في فرنسا

  :تمهيد وتقسيم
ن المؤل     ي        تناول كثیر م یم ف الات موضوع التحك ات والمق اث والدراس ات والأبح ف

 .مجال العقود الإداریة

ى            دة سواء عل افة جدی وم إض ل ی ضمن ك اً ویت دد دائم ونظراً لأن الموضوع متج
مستوى الفقھ أو القضاء أو التشریع، ونظراً للتطور السریع والمتلاحق لھذا الموضوع، 

ي       . ینفمازال یعتبر حقلاً خصباً للبحث والباحث     دلوه ف دلو ب نھم أن ی ل م ستطیع ك بحیث ی
سیرة أو       افة ی ذه الإض ت ھ و كان ى ول بقوه، حت ا س افة لم ضیف إض وع وی ذا الموض ھ
یح            ورة الموضوع وتوض ي بل ساھم ف دة وت ون مفی ع الأحوال تك بسیطة إلا أنھا في جمی

ي             رات الت سد الثغ ھ ل ع جوانب ل جمی ى تكتم د  ملامحھ وتحدید أبعاده وجلاء سماتھ، حت ق
  .تظھر في الواقع العملي والتطبیق الفعلي



 

 

 

 

 

 ٤

سا             ي فرن ة للموضوع ف اول الموضوع بدراسة تحلیلی وفي ھذا البحث سوف نتن

ي              یم ف ق بموضوع التحك ا یتعل ف فیم ازع الموق ي تتن من خلال عرض وجھتي النظر الت

ضاء أو   ھ أو الق ي الفق واء ف ة؛ س ود الإداری ام أو الإداري أو العق انون الع ال الق مج

ة   ة النھائی ى النتیج صل إل شریع، لن ھ -الت وع برمت ذا الموض ي ھ ة ف ي المھم ذه -وھ  ھ

ي                  یم ف ى التحك ق تحول دون اللجوء إل ع أو عوائ النتیجة ھي وجود أو عدم وجود موان

  .منازعات العقود الإداریة

ل             سویة مث ة لت صفة عام ا ب ن اللجوء إلیھ یلة یمك اره وس دى اعتب لنخلص إلى م

ود الأخرى          ھذه النزاعات، كما   أنواع العق انون الأخرى وأسوة ب  ھو الحال في فروع الق

  .المدنیة والتجاریة والعمالیة والدولیة، بل والشرعیة أیضاً

ي النظر            ذا ھو عرض وجھت ولذلك فإن الخطة التي نفضلھا ونتبناھا في بحثنا ھ

  .المعارضة والمؤیدة لاتخاذ التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات العقود الإداریة

سیین وخلاصة       صلین رئی وبناء على ذلك فإن خطة دراستنا لھذا الموضوع تنقسم إلى ف

  :البحث

صل الأول ود   : الف ال العق ي مج یم ف ى التحك وء إل ان اللج ارض لإمك اه المع الاتج

  .الإداریة وحججھ وأنصاره

اني صل الث ود     :الف ال العق ي مج یم ف ى التحك وء إل ان اللج د لإمك اه المؤی الاتج

  .وحججھ وأنصارهالإداریة 



 

 

 

 

 

 ٥

  الفصل الأول
  الاتجاه المعارض لإمكان اللجوء إلى التحكيم
  في مجال العقود الإدارية وحججه وأنصاره

  

ي        ات الت سویة المنازع یلة لت یم كوس ذھب اتجاه إلى عدم إمكان اللجوء إلى التحك

ن المنازع      . تنشأ عن العقود الإداریة    ة م ات لأن فوفقا لھذا الاتجاه، لا تصلح ھذه النوعی

  . تكون حقلاً أو مجالاً أو نطاقاً للتحكیم

ي      ى ف ضاء أو حت ي الق ھ أو ف ي الفق واء ف اه س ذا الاتج د لھ د تأیی   ونج

  .التشریع

ي               یم ف ضھ للتحك ي رف اه ف ذا الاتج ا ھ ونعرض الحجج والأسانید التي یعتمد علیھ

  :نمجال العقود الإداریة، ثم نعرض أبرز أنصار ھذا الاتجاه، وذلك في مبحثی

ي         : المبحث الأول  یم ف ى التحك ان اللجوء إل ارض لإمك حجج وأسانید الاتجاه المع

  .مجال العقود الإداریة

ال          :المبحث الثاني ي مج یم ف ى التحك ان اللجوء إل ارض لإمك اه المع أنصار الاتج

  .العقود الإداریة
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  المبحث الأول
  حجج وأسانيد الاتجاه المعارض

  ال العقود الإداريةلإمكان اللجوء إلى التحكيم في مج
  

انید   ج والأس دور الحج ض    -ت ة ورف ي معارض اه ف ذا الاتج ا ھ د علیھ ي یعتم  الت
ة      حول محور   -استخدام ھذه الوسیلة في تسویة النزاعات التي تنشأ عن العقود الإداری

انون    ا الق وم علیھ ت یق صطدم بثواب ة ت ذه الطریق ا أن ھ سیة مؤداھ ة رئی ي وحج أساس
ام ائ)١(الع ھ ودع ام    كل ا نظ ي علیھ ادئ ینبن س ومب انون الإداري وأس ا الق ستند إلیھ م ی

ة       العقود الإداریة، خاصة في النظام القانوني اللاتیني الذى یأخذ بمبدأ ازدواجیة أو ثنائی
ضاء   انون والق ،  Le principe de dualité de Droit et de juridictionالق

د    ث یوج اص    حی انون الخ رع للق راد     یحك Le Droit privéف ة للأف ات القانونی م العلاق
ادیین   ، Les rapports et les liens juridiques entre les particuliersالع

اص    "أي  انون الخ  أو الأشخاص  Les personnes de Droit privéأشخاص الق
ي   ، "Les personnes privéesالخاصة  ات الت وتوجد جھة قضائیة تختص بالمنازع

ادي  تنشأ عنھا وھي جھة القضاء د   . La juridiction judiciaire الع ا یوج رع  كم ف
ام    انون الع م  ، Le Droit publicللق ا       ویحك ون طرف فیھ ي تك ة الت ات القانونی العلاق

سلطات   دى ال ة أو إح لطة عام فھا س ا بوص دى إداراتھ لطاتھا أو إح دى س ة أو إح الدول
  المحلیة او الإقلیمیة أو المرفقیة

                                                             
 II s'est toujours heurté aux principes généraux du Droit public": في ھذا المعنى) ١(

français". Cahiers juridiques de l'Electricité et du Gaz (CJEG) No 500, 
Spéciale actualité de l'entreprise publique, Les Marchés Des Entreprises 
Publiques, Mélanges, 45e année Juin 1994, p.278.                                                     
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Les rapports et les liens juridiques dont l'Etat ou une de ses 

autorités ou administrations ou les collectivités territoriales fait 

partie. 

ام    انون الع  Les personnes de Droit publicویسمى ھؤلاء بأشخاص الق

ة   ن      Les personnes publiquesأو الأشخاص العام رع م ذا الف ام ھ د وأحك ، وقواع

ي انون ھ تص  الق ة تخ د جھ اص، وتوج انون الخ ام الق د وأحك ن قواع زة ع ام متمی  أحك

ضاء الإداري       ة الق ي جھ ات وھ ك العلاق ات تل  La juridictionبمنازع

administrative  ة انون إداري، أو منازع ة ق ف منازع ا وص ق علیھ ا انطب ، طالم

  .إداریة

دات       ة؛ فتعاق ات التعاقدی ة، العلاق اص   ومن بین ھذه العلاقات القانونی انون الخ  الق

زة       ام متمی د وأحك ا قواع ام لھ انون الع دات الق ا، وتعاق ق علیھ ام تطب د وأحك ا قواع لھ

  .ومختلفة عن تلك المعروفة في القانون الخاص

صلح              د لا ی اص، ق انون الخ وبالتالي فما یمكن أن یصلح ویطبق على تعاقدات الق

  .عقود الإداریةویصعب تطبیقھ على تعاقدات القانون العام أو ما یعرف بال

ة        ومن ذلك مثلاً التحكیم، ذلك لأن التحكیم یصطدم بقواعد ثابتة في العقود الإداری

  .ولا تتفق مع طبیعتھا

ق        اه لتطبی ذا الاتج ھ رفض ھ ومن ھذا المحور الأساس والرئیس الذي یدور حول

اه ف             ذا الاتج انید ھ ج وأس صِّل حج ستطیع أن نف ة، ن ود الإداری ال العق ي مج ا  التحكیم ف یم

  :یلي
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  :اصطدام نظام التحكیم بمبدأ سیادة الدولة والاختصاص الأصیل لقضائھا -١

L'arbitrage se heurte au principe de la souveraineté de l’Etat et 

de la compétence originale de ses juridictions.  

صفة ع       ام ب انون الع ة،  ذھب البعض إلى القول بإن تطبیق التحكیم في مجال الق ام

وفى مجال القانون الإداري بصفة خاصة، وفى مجال العقود الإداریة على وجھ التحدید،       

ضائھا         ات ق ضائیة ولجھ سلطتھا الق یعتبر مساساً بسیادة الدولة وبالاختصاص الأصیل ل

 .الرسمیة، التي تنص علیھا دساتیرھا وتنظمھا وتبین عملھا قوانینھا

انون   فالتحكیم یقوم بھ أفراد عادیون أو ھ    ق ق یئات خاصة، ویتضمن احتمال تطبی

انون          ،  أجنبي ق ق ا وف م علیھ اص أو أن یُحك ضاء خ ام ق ل أم أبى أن تمث وسیادة الدولة ت

  .أجنبي

ر                  ن غی ھ م اص، فإن انون الخ ات الق ي علاق ائزًا ف فإن كان ھذا مقبولًا وممكنا وج

ا       د أشخاص الق ة أو أح سلطة   الجائز في العلاقات التي تكون طرفاً فیھا الدول ام ك نون الع

  .عامة

ضائھا        طة ق ا إلا بواس م علیھ ن أن یُحك ة لا یمك سلطة عام ة أو الإدارة ك فالدول

  . الذى ینص علیھ دستورھا وتنظمھ قوانینھا)١(الرسمي

 

                                                             
 ,René CHAPUS, Droit Administratif Général, Tome l, 11e Edition :أنظر) ١(

Montchrestien, p. 340, No 525. "La voie de l'arbitrage est fermée aux personnes 
publiques dont on estime qu'elles ne peuvent être jugées que par la justice officielle”. 
Et voir, Droit du contentieux administratif, 7eéd, p.49.                                                          
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L'Administration ne peut remettre le soin de décider à une 

juridiction autre que celle légalement instituée-" )١( .  

ة    ول العلام ك یق ى ذل ة لا    LAFERRIEREوف ھ أن الدول سلم ب ن الم ھ م  أن

سبب         یم أو ب ا للتحك شكوك فیھ ائج الم سبب النت واء ب ین، س ضایاھا لمحكم ضع ق تخ

ضاء إلا               ون موضوعاً للق ن أن تك ة لا یمك أن الدول ضى ب ي تق ام الت ام الع اعتبارات النظ

 .بواسطة جھات القضاء المنشأة بالقانون

Il est de Principe que l'Etat ne peut pas soumettre ses  procès à 

des arbitres, tant à raison des conséquences aléatoires de 

l'arbitrage que des considérations d'ordre public qui veulent 

que l'Etat ne soit jugé que par des juridictions établies par la 

loi" .)٢(  

ى  شھیر    وف ة ال وِّض الحكوم ول مف ى ق اریره   ROMIEU ذات المعن د تق ي أح  ف

دي         ي أی ضعوا ف ستطیعوا أن ی وزراء لا ی ة، أن ال س الدول ام مجل د أحك صوص أح بخ

ضاء                ات الق ن جھ وا م ستطیعوا أن یتھرب م لا ی ا لأنھ ازع علیھ سألة متن المحكمین حل م

 .القائمة

 

                                                             
  CE.15 Mars 1829, Bernadin, Rap. LEBON, p.91:أنظر) ١(

 ,Jean-Marie AUBY, l'Arbitrage en matière administrative :وفى عرض ھذا القضاء أنظر
AJDA 1955, Doctrine, p.82.                                                                                          

 .Eduard LAFERRIERE, Traité de la Juridiction administrative, 2e éd :أنظر) ٢(
1896, T.2,p.152 et s. et aussi, 1re éd. T.2. p.145.                                                        



 

 

 

 

 

 ١٠

Les Ministres ne peuvent pas remettre aux mains des arbitres 
la solution d'une question litigieuse, parce qu'ils ne peuvent pas 
se dérober aux juridictions établies" )١( . 

  :إخلال اللجوء إلى التحكیم بمبدأ الفصل بین السلطات -٢

L'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs  

ین     ذھب البعض إلى القول بإن      صل ب دأ الف لالا بمب اللجوء إلى التحكیم یتضمن إخ
 .السلطات، وبالتحدید بین السلطات الإداریة والسلطة القضائیة

ي   LAFERRIÈREوفى ذلك أیضا یقول       كیف یتصور قبول الدولة محكمین ف
  .قضایاھا، في حین إنھ لا یُسمح لھا بقبول قضاة مدنیین للنظر في قضایاھا

"Comment admettre, en effet, que l'Etat puisse  
accepter des arbitres dans ses causes où il ne lui même pas 
permis d'accepter des juges civils" )٢( .  

  .فمبدأ الفصل بین السلطات یحول دون خضوع الإدارة في قضایاھا لقضاء خاص

ضاء ا       -٣ صاص الق ى اخت داء عل ى اعت یم عل ى التحك وء إل واء اللج لإداري  انط
  :وعلى خروج على مبادئ التفویض

L'Atteinte à la compétence du juge administratif et la  
violation aux principes de délégation :  

                                                             
 .ROMIEU, Conclusions sur l'Arrêt du Conseil d'Etat du 17 Mars 1893: أنظر) ١(

Chemins de fer du Nord de l'Est et Autres Contre Ministre de la 
Guerre,S.1894.3.p.119.                                                                                                  

  . E.LAFERRIERE, op.cit. p.152: أنظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١

ى          ات الإدارة ینطوي عل ي منازع یم ف ى التحك ذھب رأى إلى القول بإن اللجوء إل

 .ه المنازعاتاعتداء على ولایة القضاء الإداري المختص الأصیل بنظر ھذ

ي    -فالقضاء الإداري ھو المختص الأصیل       ات   - وفقاً للنظام اللاتین  بنظر المنازع

ة ضاء       . الإداری صاص الق لبا لاخت د س یم یع ى التحك ات إل ذه المنازع ن ھ ة أي م وإحال

  .الإداري بھا، وإخلالاً بتوزیع الاختصاصات القضائیة على جھات القضاء المختلفة

داً،     ولذلك فإن المكان الذي   سي متواضع ج ام الفرن  یشغلھ التحكیم في القانون الع

اره        ا یخت ھ محكم ستبدلا ب وھذا یرجع أساساً إلى أن القاضي المختص أصلاً یجد نفسھ م

  .مما یؤدى إذن إلى قلب للنظام القانوني للاختصاص.. الأطراف

"La place très modeste de l'arbitrage dans le droit public 

français tient à des raisons de principe: Le juge  

normalement compétent se trouve remplacé par un arbitre 

choisi par les parties. L'arbitrage bouleverse donc l'ordre légal 

des compétences". )١(   

ادئ          ى المب اً عل د خروج ات یع ذه المنازع ل ھ ي مث یم ف ى التحك ا أن اللجوء إل كم

 .لأساسیة المعروفة في التفویضا

 La théorie duوھذه الحجة تجد أصلھا ومصدرھا في نظریة الوزیر القاضي 

Ministre-Juge           ي صل ف وم بالف التي كانت معروفة في الماضي، حیث كان الوزیر یق

                                                             
 Françoise DUCAROUGE, Le juge administratif et les modes :أنظر في عرض ھذا) ١(

alternatifs de règlement des conflits: Transaction, médiation, conciliation et 
arbitrage en droit public français, Revue Française de Droit Administratif 
(RFDF), 1996,1,Janv.-Févr. Contentieux, Etude, p.88.                                             



 

 

 

 

 

 ١٢

المنازعات التي كانت تثور في وزارتھ، وكان ذلك تطبیقا للمفھوم المطلق والجامد لمبدأ     

ی  ة         الفصل ب ضائیة العادی ة والق سلطات الإداری ین ال صل ب ذات الف سلطات، وبال  Laن ال

séparation des Autorités administratives et judiciaires    دخل ع ت لمن

  . في عمل الإدارة- خاصة القضاء العادي -القضاء 

ویض           وزراء بتف ام ال ى قی یم یعن ى التحك وء إل ة أن اللج ذه الحج ضمون ھ وم

لطاتھم للمحك  ات       س ام جھ ر نظ دیل أو تغیی ستطیعون تع ك، ولا ی ون ذل ین، وھم لا یملك م

  .القضاء

Les ministres ne peuvent déléguer leurs pouvoirs à des arbitres 

et modifier l'ordre des juridictions ) ١(  

شكل     ل وی اً، ب د خروج ة یع ذه الحال ي ھ یم ف ى التحك وء إل بعض أن اللج رى ال وی

دأ   ة لمب دأ  مخالف و مب ویض وھ ي التف ي ف ویض "أساس ي التف ویض ف ان "لا تف إذا ك ، ف

ویض                   دوره بتف وم ھو ب لا یجوز أن یق ویض، ف ى تف اء عل الوزیر ذاتھ یستمد سلطتھ بن

 .غیره في ذلك

وق أو   -٤ ي الحق ر ف رفین للآخ د الط ة أح ة خلاف ى إمكانی یم عل واء التحك  انط
ان الخ      ا إذا ك انون      الالتزامات، وصعوبة ذلك في حالة م ف ھو شخص من الق ل

  .العام ویخلف شخص من القانون الخاص

 

                                                             
  :الفكرة وإبداء الملاحظات علیھا أنظرفي عرض ھذه ) ١(

Dominique FOUSSARD, L'Arbitrage en Droit Administratif, Revue de 
l"Arbitrage, 1990, p.8.  



 

 

 

 

 

 ١٣

Des difficultés peuvent surgir dans le cas où une personne de 

Droit public succède aux droits ou aux obligations d'une 

personne de Droit privé )١.(  

وم           -٥ ي تق ة الت ادئ الجوھری د    اصطدام التحكیم بالأسس والمب ة العق ا نظری علیھ
 :الإداري

L'Arbitrage se heurte aux normes et aux principes 

fondamentaux des contrats administratifs  

ا        سئولیاتھا وقیامھ طلاع بم صدد الاض ي ب ائل وھ دة وس ستخدم الإدارة ع ت

اقد ھو  ومن بین ھذه الوسائل وسیلة التعاقد مع الغیر، والتعبواجباتھا وتحقیق مھامھا،    

انوني صرف ق رفین ت انبین أو ط ن ج صدر م ن  acte juridique bilatéral ی ، م

ا  ستطیع الإدارة إبرامھ ي ت ود الت ن العق ین م اك فئت روف أن ھن انون : المع ود ق ة عق فئ

وتتعلق عادة بأموالھا الخاصة، ویطبق على ھذه ، contrats du Droit privéخاص 

ى عق   ق عل ذي یطب انوني ال ام الق د   ذات النظ ا قواع سرى علیھ ادیین، فت راد الع ود الأف

د          ة العق وع وطبیع سب ن الي ح وأحكام القانون الخاص سواء المدني أو التجاري أو العم

ا الإدارة      ي تبرمھ اص الت انون الخ ود الق م عق نظم وتحك ي ت ضوابط الت ق ال رم، وف  .المب

ة  ة وفئ ود إداری ود ال )٢( contrats administratifsعق ة العق ى مجموع ي ، وھ ت

ا                  ا الإدارة غالب ة، وتجریھ صلحة العام ل الم ة وتمث سلطة عام ر ك تبرمھا الإدارة مع الغی

                                                             
 CE.10 Mars 1989, MlleFournier,JCP.1989.IV.p.214.Cession au Profit de :أنظر)١(

l"Etat.                                                                                                                             

 A.DE LAUBADERE, F.MODERNE, P.DELVOLVE,Traité des :راجع في ذلك )٢(
contrats administratifs, LGDJ. Paris, T.1,1982,T.II. 2e éd,1984.                             



 

 

 

 

 

 ١٤

ع           واطنین والمجتم ة للم ات العام باع الحاج ي وھو إش . لقیامھا بنشاطھا الإداري الأساس

ات        ى اختلاف وي عل ذي ینط ز وال انوني المتمی ا الق ا نظامھ ود لھ ن العق ة م ذه الفئ وھ

إجراءات   جوھریة عن النظام الذي ت    ق ب خضع لھ عقود القانون الخاص، سواء فیما یتعل

ذه، أو   ھ أو تنفی ة علی ار المترتب د، أو الآث رام العق ا وإب د معھ ار المتعاق رق اختی   وط

  .انتھائھ

ذه     ومن أبرز ھذه الاختلافات ما یتعلق ب    د الإداري وتنفی ى العق ة عل الآثار المترتب

 Le principeیما یتعلق بمبدأ المساواة خاصة ف وانھائھ وسلطات الإدارة في كل ذلك،

d'égalité     ل  بین طرفي العقد، ففي العقود الإداریة لا یُطبق مبدأ المساواة، أو على الأق

لا یطبق بذات المعنى ولا بالقدر المعروف بھما في القانون الخاص، وكذلك بینما نجد أن 

وازن      ى الت اً عل وم أساس ة تق ود المدنی ین L'équilibreالعق ات   ب وق والالتزام الحق

ذات           وازن ب ذا الت ق ھ الناشئة عنھ بالنسبة للطرفین، نجد أنھ في العقود الإداریة لا یتحق

د               ي العق د طرف ة أح اً كف رجح غالب ا ت القدر المعروف بھ في عقود القانون الخاص، وإنم

  .وھو الإدارة

دین     ریعة المتعاق د ش دأ أن العق ى مب اص عل انون الخ ود الق وم عق ا تق  وبینم

contrat est la loi des parties      دأ ذا المب ق ھ ة، لا یطب  نجد أنھ في العقود الإداری

د الطرفین       ث إن أح در، حی ذات الق و الإدارة -ب سلطات  - وھ ع ب ال   :  یتمت ي إدخ سواء ف

د  ب واح ن جان د م ى العق دیلات عل ي تع لطة الإدارة ف ي س ى ؛ أو ف زاءات عل ع الج توقی

ات المال   ل الغرام ة   المتعاقد، مث ة والتھدیدی ساب،    les astreintesی ى الح ذ عل ، والتنفی

ى              résiliation la   والفسخ د حت ن طرف واح د م ، أو في سلطة الإدارة في إنھاء العق

  .دون إخلال من جانب المتعاقد معھا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

  



 

 

 

 

 

 ١٥

ا الغ       ن   وفي المقابل فإن المتعاقد مع الإدارة یتمتع ببعض الحقوق والمزای ة ع ریب

وازن        ة والت نظام العقود في القانون الخاص، مثل حقھ في الحصول على تعویضات معین

ة   الات معین ل    Indemnisation et équilibre financierالمالي في عقده في ح مث

ر       ل الأمی ا یعرف بفع ل م ة، ومث ، le fait de princeوجود صعوبات مادیة غیر متوقع

بل وتمتعھ في بعض العقود باستخدام بعض  . l'imprévisionوكذلك الظروف الطارئة   

ام        ق الع زام المرف از أو الت د امتی ي عق ال ف و الح ا ھ ام، كم انون الع ازات الق امتی

Concession de service public.  

انون          ود الق اق عق ي نط ا ف ل لھ د مثی د لا یوج ام والقواع ار والأحك ذه الآث ل ھ وك

 .الخاص

ارض لتطبی اه المع ة الاتج ق حج إن ووف ة، ف ود الإداری ال العق ي مج یم ف ق التحك

ة    - بل ویصطدم بشدة    -اللجوء إلى التحكیم یتعارض      ا نظری وم علیھ  مع الأسس التي تق

ھ   العقود الإداریة ضع ل اس      . والنظام القانوني الذي تخ ى أس وم عل یم یق ك لأن التحك وذل

ان أحد الطرفین  المساواة بین أطراف النزاع وعدم تمیز أحدھما على الآخر، حتى ولو ك    

ع الطرف الآخر         ساوى م ھو الدولة ذاتھا أو إحدى سلطاتھا العامة، فھي أمام المُحكِّم تت

ز          حتى ولو كان فرد عادى أو شركة خاصة، فلیس لھا أمام ھیئة التحكیم أي وضع متمی

 .أو أي امتیازات في مواجھة الطرف الآخر

ق   یم یطب ادة  -والتحك ا ف - ع ارف علیھ د المتع ادئ   القواع دات والمب ل التعاق ي ك

دأ      ي؛ مب س ھ ادئ والأس ذه المب م ھ ة، وأھ ود الخاص ا العق وم علیھ ي تق یة الت الأساس

  .المساواة ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین

ادئ            س والمب ع الأس د الإداري، ولا م ة العق وھي مبادئ وأسس لا تتفق مع طبیع

  .تة في القانون الإداريالتي تقوم علیھا نظریة العقد الإداري المعروفة والثاب



 

 

 

 

 

 ١٦

ا          وم علیھ ومؤدى إعمال التحكیم في مجال العقود الإداریة انھیار النظریة التي تق

د            ذ العق ى تنفی ي الإشراف عل ة ف ق الدول رف بح ھذه العقود برمتھا، لأن التحكیم لن یعت

صلحة   ضت الم د إذا اقت ب واح ن جان دیلات م ال تع ان إدخ ي إمك ا ف ھ، ولا بحقھ ومتابعت

ھ، ولا        العامة ا بالتزامات د معھ لال المتعاق ة إخ  ذلك، ولا بحقھا في توقیع جزاءات في حال

ى دون                  یة، أو حت ھ الأساس ا بالتزامات د معھ د إذا أخل المتعاق ب واح بفسخ العقد من جان

  .إخلال من جانبھ وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة إنھاء العقد

وتحقیق  لحصول على التعویضاتولن یعترف أیضاً بحق المتعاقد مع الإدارة في ا

ده  ي عق الي ف وازن الم روف   الت ر والظ ل الأمی ة وفع صعوبات المادی ل ال الات مث ي ح  ف

  .الطارئة

ي        ود، وھ ي العق فغالباً ما تطبق ھیئات التحكیم القواعد العادیة المتعارف علیھا ف

ة،  غالباً ما تنتمي إلى نظریة العقود المدنیة والتجاریة ولیست إلى نظریة العق     ود الإداری

ل           ا تمث ة باعتبارھ ھ الدول ون فی ین أن تك ذي یتع ز ال ع المتمی ع الوض ق م ا لا یتف مم

انون            ود الق ي عق ال ف و الح ا ھ ة كم صلحة الخاص یس الم ة، ول صلحة العام   الم

  .الخاص

ى     وء إل ان اللج ارض لإمك اه المع ا الاتج تند علیھ ي أس ج الت م الحج ي أھ ذه ھ ھ

  .ریةالتحكیم في مجال العقود الإدا



 

 

 

 

 

 ١٧

  المبحث الثاني
  أنصار الاتجاه المعارض

  لإمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية
  

ھ،               ا بعض الفق م ثانی ضاء، ث سا أولاً الق ي فرن اه ف نستطیع أن نضع في ھذا الاتج
  .وثالثا وأخیراً التشریع

  .ونعرض أنصار ھذا الاتجاه بالترتیب السابق بیانھ

  :القضاء: أولاً

ة        نعرض   ف محكم م موق نقض، ث ة ال ھنا موقف مجلس الدولة، ثم موقف محكم
  . التنازع

   Le Conseil d’état: موقف مجلس الدولة) أ

انون          ال الق نستطیع أن نقرر أن رائد الاتجاه المعارض للجوء إلى التحكیم في مج
ود الإداری      ار العق ة العام بصفة عامة، وفى نطاق القانون الإداري بصفة خاصة، وفى إط

 .على وجھ التحدید، ھو القضاء في فرنسا، وبالذات القضاء الإداري

ن                ذ زم سا من ي فرن ضاء الإداري ف ل الق ن قب ارض م ف المع ذا الموق وقد ظھر ھ
  .طویل

ام       ي ع دره ف ذى أص ة ال س الدول رار مجل ك، ق ي ذل ھ ف ل قرارات ن أوائ ان م وك
رار      ١٨٢٤ دم جواز      )١(Ouvrard في قضیة أووف ا ع رر فیھ ذى ق ة   ، وال  لجوء الدول

                                                             
   .CE.17 Novembre, 1824, Ouvrard, Sirey Chronique:أنظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨

د         د توری بة عق ك بمناس ان ذل ین، وك ا لمُحكِّم   Maché de fournituresفي منازعاتھ
ي  . une clause compromissoireیتضمن شرط تحكیم  ثم توالت الأحكام بعد ذلك ف

  .قضاء متواتر لیؤكد على الحظر ویضع ضوابطھ ویحدد نطاقھ

م      ة بحك ود الدول سبة لعق ر بالن دأ الحظ د أن ب م  Ouvrardفبع ھ حك    وأعقب

ضیة     ي ق ة ف س الدول د    ( )١(Boyerمجل د توری ضاً بعق ي أی ق ھ ت تتعل دأ )٢()وكان   ، ب

ر       ة أخرى غی مجلس الدولة بمد نطاق الحظر لیشمل موضوعات أخرى، وأشخاص عام

  .الدولة

ات             صاریف أو نفق ساب م صفیة ح ي موضوع ت یم ف فكرر حظر اللجوء إلى التحك

ت ت   ة    تتعلق بأموال موضوعة تح ي إدارة عام سیة، وھ سلطة أو الإدارة الكن  àصرف ال

propos de la liquidation d'impenses relatives à un  

domaine mis à la disposition de l'autorité ecclésiastique)ي   . )٣ م ف ث

 à propos du rachat deموضوع عقد شراء مع حق الاسترجاع لشبكة التلیفونات

Réseaux téléphoniques)ھ  .)٤ م إبرام اق ت ي اتف یم ف واز التحك دم ج رر ع  وق

سنة   ام ل رض الع بة الع  à propos d'une convention conclue àبمناس

l'occasion de  l'exposition universelle de 1900(5).                          

                                                             
   CE.17 Août 1825, Boyer, Sirey Chronique: أنظر) ١(

 CE.5 Juilllet1950, Société française de Constructions et Aménagements :أنظر) ٢(
industriels et Caisse-Franco-néerlandaise de cautionnement, Rec. 416 et ss.         

  Evêque de Moulins, S.1888.III.p.57,  CE 23 Décembre ,1997: أنظر )٣(
Conclusions LE VA VASSEUR DE PRÉCOURT.                                                    

   .CE. 24 Juilllet 1891, Société général des téléphones. DP.1893.III.p.5:أنظر) ٤(

 .CE. 22 Janvier 1904, Ducastaing, S. 1906. III. p. 61:أنظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٩

یم     شارطة تحك ق بم  unوجدیر بالذكر أنھ في ھذه القضایا الثلاث كان الأمر یتعل

compromisلعقود أبرمتھا الدولة .  

ا   ي تبرمھ ود الت ى العق یم إل ى التحك وء إل ر اللج د حظ ي م ة ف س الدول دأ مجل وب

ذي   ة أوران ال اه مدین ركة می ضیة ش ي ق صادر ف ھ ال ي حكم ك ف دن، وذل ات والم المحلی

ام          )١(١٨٨٣أصدره عام    صادر ع ھ ال ات بحكم سبة  )٢(١٨٩٦، وبالنسبة للمحافظ ، وبالن

سات ا صادر   للمؤس ھ ال ة بحكم ة المحلی ة   )٣( ١٩٤٨لعام سات العام سبة للمؤس ، وبالن

  .)٤(١٩٥٧القومیة بحكمھ الصادر عام 

ذه            اق ھ واز اتف دم ج ة ع س الدول رر مجل ر ق م الأخی ذا الحك ى ھ وف

فة          یالمؤسسات العامة على التحك    سات ذات ص ذه المؤس ت ھ و كان م، حتى ول

  .كمؤسسة عامةتجاریة، لأن ھذه الصفة لا تسحب عنھا صفتھا 

«Les établissements publics ne peuvent pas compromettre ... 

même, si la société en cause est un établissement à caractère 

commercial, cette circonstance ne lui tire pas sa qualité 

d'établissement public... » 

  

                                                             
  .CE. Il Juillet 1883, Compagnie des eaux d'Oran, DP.1884.III.p:أنظر )١(

14. CE. 19 Mars 1893, Ville d'Aix. Les-Bains, S.1895.III.p.36,  
DP.1894.III.p.91.                                                                                                           

   .CE. 17 Juillet 1896. Clouzard, Rec.p.584, DP.1897.III.p.77:أنظر) ٢(
  .CE. 28 Avril 1948, O.P.H.B.M. de seine-et-Oise, Rec.p.180. CE:أنظر )٣(

27 Décembre 1948, Hospices de Montpellier, Rec.p.497.                                          
  ,CE. Ass. 13 Décembre 1957, Société nationale de vente de surplus:أنظر) ٤(

Rec.p.678, JCP.1958.II.10800, Note MOTULSKY, D.1958,P.517,Conclusions 
F.GAZIER Note 1. LHUILIER.                                                                                  



 

 

 

 

 

 ٢٠

ام          سابقة والأحك ام ال ا   ففي جمیع الأحك ي تلتھ سا       ،الت ي فرن ة ف س الدول إن مجل  ف

یم          ي شكل شرط تحك ك ف یرفض لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكیم، سواء كان ذل

Clause Compromissoire أو في شكل مشارطة تحكیم Compromis )١(.  

سمح أو      ریح ی اص وص ص خ ود ن ة وج ي حال ك إلا ف ن ذل ستثنى م ولا ی

ة       یفرض ذلك في حالة محددة بالذات     ذه الحال ى ھ ة، وف وابط معین شروط وض وب

یأخذ مجلس الدولة في فرنسا بالتفسیر الضیق لھذا الاستثناء، فیقتصر فقط على 

  .الحالة التي ورد بھا النص وفى إطار الشروط والضوابط التي بیَّنھا

ة            ود الإداری ي العق یم ف ى التحك ویعبر مجلس الدولة عن موقفھ الرافض للِّجوء إل

 تكون متطابقة أو واحدة في كل أحكامھ التي یتعرض فیھا لھذا الموضوع،   بصیاغة تكاد 

د، وھو حظر          ى ومفھوم واح ا حول معن وحتى لو تعددت الصیاغات، فإنھا تدور جمیعھ

  .لجوء أشخاص القانون العام للتحكیم في تعاقداتھا

  :ویمكن تلخیص ھذه الصیاغة فیما یلي

شخص ال      رخِّص لل اص یُ یم     فیما عدا وجود نص خ ى التحك اق عل ام الاتف ى  -ع  وف

نص     ي ال ددة ف ة المح ى الحال تثناء عل ط الاس صر فق ة یقت ذه الحال ستطیع -ھ ھ لا ی  فإن

  .الشخص العام الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم

Sauf lorsqu’une disposition législative les'y autorise 

spécialement, les personnes morales du Droit public ne peuvent 

                                                             
 Dominique FOUSSARD. L'Arbitrage en Droit Administratif, Revue de:أنظر) ١(

l'Arbitrage 1990,Doctcine p.11. "L'interdiction de compromettre atteint toutes 
les conventions de l'arbitrage, le compromis comme la clause 
compromissoire».                                                                                                          



 

 

 

 

 

 ٢١

pas compromettre. )١(  Ou l'Etat ne peut valablement consentir à 

un compromis )٢( . 

ا   (وكان كل شرط أو اتفاق على التحكیم      صوص علیھ ة المن اطلاً   ) عدا الحال ع ب یق

illicit    ددھا   -، وكل قرار یسمح ي یح  دون الاستناد إلى نص صریح وفى غیر الحالة الت

انوني     بالاتفاق ع-النص   ر ق رار غی ق    )٣(illegalلى التحكیم یكون ق لان یتعل  وباطل بط

 .بالنظام العام

"Tout compromis ou toute clause compromissoire  

conclus en méconnaissance de ces principes est atteint  

d'une nullité d'ordre public". ) ٤(  

  
                                                             

قضیة  على سبیل المثال حكم مجلس الدولة الفرنسي بجمعیتــــھ العمومیة مجتمعة بكامل ھیئتھا، في: أنظر) ١(
 الصادر في Société nationale de vente des surplusالشركة الوطنیة لبیع الفوائض أو المخلفات 

  .٦٧٨، ص ١٩٥٧ Recueil lebon، والمنشور في مجموعة قرارات مجلس الدولة ١٩٥٧ دیسمبر ١٣

 CE.8 Juillet 1959, Secrétaire d'Etat aux Forces Armées C/sieur: أنظر )٢(
Houseaux, Rec.p.438 et 439.                                                                                         

أنظر على سبیل المثال حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة الشركة الفرنسیة للبناء والتعمیر الصناعي، ) ٣(
  .والصندوق الفرنسي الھولندي للضمان

Société française de constructions et d'aménagement industriels et  
Caisse Franco-néerlandaise de cautionnement.  

 وما بعدھا من ٤١٦ ص ١٩٥٠، والمنشور في مجموعة قرارات مجلس الدولة عام ١٩٥٠ یولیو ٥الصادر في 
 المنشور في مجموعة القرارات Meunier، في قضیة ١٩٦٦ مایو ٢٠صفحات، وقارن ذلك بحكمھ الصادر في 

لجوء إلى التحكیم دون أن یرجع ذلك إلى نصوص معینة أو بربطھ ، والذي قرر عدم مشروعیة قرار ال٣٤٣ص 
  بھا

وھى من الآراء التي انتھى فیھا مجلس الدولة لعدم مشروعیة اللجوء إلى التحكیم إلا بناء على نص وفى ) ٤(
  ,CE. Avis du 6 Mars 1986, Grands Avis du Conseil d'Etat, p.219: أنظر.حدوده فقط

Obs. D. LABETOUL.                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٢٢

بر إخضاع النزاع لرأى خبیر لجوء مع ملاحظة أن مجلس الدولة في فرنسا لا یعت  
نص    ا ب صوص علیھ ة المن ارج الحال ة خ خاص الإداری ى الأش وع عل یم الممن ى التحك إل

  .صریح

Le fait de soumettre un litige à l'avis d'un expert ne constituait 
pas un recours à l'arbitrage interdit aux personnes 
administratives en dehors du cas prévu par un texte formel. )١(  

بح             ل وأص دأ، ب ذا المب ى ھ سي عل ة الفرن س الدول وقد استمر واستقر قضاء مجل
 .یعتبره من عداد المبادئ العامة للقانون العام الفرنسي

Considéré comme étant au nombre des "principes généraux du 
Droit public français. )٢(  

   La Cour de Cassation: قضموقف محكمة الن) ب

ن     اً م اً قریب ذ موقف د اتخ ھ ق رر أن ستطیع أن نق ا ن ادي، فإنن ضاء الع سبة للق بالن
ضایا            لال الق ن خ ذا التحریم م دوداً لھ ھ وضع ح موقف القضاء الإداري، كل ما ھنالك أن

                                                             
 CE 6 Décembre 1935, Ville de Bergerac, S.1938.III.p.56.Note:أنظر) ١(

AUBERT,D.1936.III.P.49,Note,A.A. CE.10 Juillet1936,Ville de Boulogne-Sur-
Mer, Rec.p 764.                                                                                                               

 CE. Avis du 6 Mars 1986, Etudes et Documents du Conseil:أنظر على سبیل المثال ) ٢(
d'Etat 1987, No.38, p.178, Grands Avis du Conseil d'Etat. Dalloz, 1997, p.219, 
Commentaire D.LABETOULLE.                                                                               

CE. 3 Mars 1989. Soc. des autoroutes de la Région Rhône-Alpes, Rec.p.69, 
Concl.E.GUILLAUME,AJDA..1989,p.391,NoteJ.DUFAU, D.1990, SC.P. 67. Obs. 
P.TERNEYER. Revue d'Arbitrage 1989, p.167, Note FOUSSARD, Revue 
d'Arbitrage 1992, p.279, Note Yves GAUDEMET, Revue Française de Droit 
Administratif (RFDA) 1989, p.619, Note Bernard PACTEAU.  



 

 

 

 

 

 ٢٣

س           ف مجل ین موق د ب التي عرضت علیھ في ھذا الشأن، وقد یكون ھذا ھو الفارق الوحی
 .وموقف محكمة النقض في فرنسا في ھذه المسألةالدولة 

ام          انون الع ة للق فبینما یذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن الأشخاص الاعتباری
الفرنسي لا تستطیع اللجوء إلى التحكم الدولي إلا بشرط أن یكون لدیھا ترخیص أو إذن         

  .بذلك بناء على اتفاق دولي أو بناء على قانون

«Les personnes morales de Droit public français ne  
peuvent recourir à l'arbitrage international qu'à la condition 
d'y être autorisées par une convention internationale ou par 
une loi» )١( . 

خاص   ى أن الأش ذھب إل سیة ت نقض الفرن ة ال إن محكم ك ف ن ذل یض م ى النق فعل
یم    - تصرفھا صحیحا من الناحیة القانونیة   ویكون -العامة تستطیع    ى التحك ق عل  أن تتف

في موضوع دولي، حتى مع غیاب اتفاق دولي أو قانون یمنح لھا الصلاحیة ویسمح لھا 
 .بذلك

Au Contraire pour la Haute Juridiction judiciaire, les 
personnes publiques peuvent valablement compromettre, en 
matière internationale, en l'absence d'accord international ou 
de Loi les y habilitant» )٢(  

                                                             
 Cour d’appel de Paris 24 Février 1994, Ministère tunisien d'Equipement:أنظر) ١(

C/Sté Bec Frères, Revue de l'Arbitrage 1995, p.286-287, Note Yves 
GAUDEMET.                                                                                                                

 Cass. Civ. 2 Maiكمة النقض الفرنسیةوأنظر مح. Gérard TEBOUL, op. cit. p. 25:  أنظر) ٢(
1966, Trésor public C/Galakis, D.1966, p.575, Note Jean ROBERT.                      



 

 

 

 

 

 ٢٤

ة   -وبمفھوم المخالفة فإنھ في غیر المواد الدولیة  ات الدولی ات أو العلاق   - الاتفاق
فإن المبدأ بالنسبة للقضاء العادي ھو كما ھو بالنسبة للقضاء الإداري، وھو عدم جواز    

سمح             اللجوء إلى ال   ى نص صریح ی اء عل ام إلا بن انون الع سبة لأشخاص الق یم بالن تحك
 .بذلك

سائل       ومعنى ھذا أن السماح لأشخاص القانون العام بالاتفاق على التحكیم في الم
ا ی      ي أو نص قانونی ز الدولیة دون أن یكون ھناك اتفاق دول تثناء     جی ل اس ا یمث ك، إنم  ذل

  .وخروج على القاعدة العامة

ي ذا فف ى ھ ن   وعل وھره ع ي ج ف ف ادي لا یختل ضاء الع ف الق ا أن موق  اعتقادن
سبة        یم بالن ى التحك اق عل ى الاتف موقف القضاء الإداري في مسألة مدى جواز اللجوء إل

ن          . لأشخاص القانون العام   ة م سائل الدولی ستثنى الم ادي ی ضاء الع ك أن الق ا ھنال ل م ك
ى الاتف           ام إل انون الع ى     قاعدة عدم جواز لجوء أشخاص الق اء عل یم إلا بن ى التحك اق عل

ى              ذه الأشخاص اللجوء إل ز لھ ذلك، فھو یجی ا ب سمح لھ انوني ی ي أو نص ق اق دول اتف
ا          رخص لھ التحكیم في ھذه المسائل حتى مع عدم وجود اتفاق دولي أو قانون یجیز أو ی

  .بذلك

اریخ        ادر بت اریس ص تئناف ب ة اس  ٢٤ونجد ھذه المعاني واضحة في حكم لمحكم
ر  ى  ١٩٩٤فبرای ر عل ة قاص سبة للدول یم بالن ى التحك اق عل ر الاتف أن حظ ھ ب ضت فی  ق

العقود الداخلیة، ھذا الحظر لیس لھ أثر بالنسبة للنظام العام الدولي، ویكفى لجعل شرط     
التحكیم المنصوص علیھ في عقد ما صحیحا إثبات وجود عقد دولي تم إبرامھ بناء على    

.                                                                                                                                                                                                                                           عراف التجارة الدولیةالاحتیاجات وبالشروط التي تتفق مع أ

"La prohibition pour un Etat de compromettre est limitée 
d'ordre interne; cette prohibition n'est pas en conséquence 
d'ordre public international; pour valider la clause 



 

 

 

 

 

 ٢٥

compromissoire incluse dans un marché, il suffit de constater 
l'existence d'un contrat international passé pour les besoins et 
dans les conditions conformes aux usages du commerce 
international»    )١(  

  Le tribunal des conflits: موقف محكمة التنازع) ج

رارا    درت ق ر وأص ذا الأم ا ھ رض علیھ د ع ازل فق ة التن سبة لمحكم ا بالن ھ أم فی
ي       ١٩٥٨ مایو   ١٩بتاریخ   اص ف انون خ ود ق ، وأخضعت مثل ھذه العقود التي تعتبر عق

 .نظر القضاء الفرنسي لاختصاص القضاء العادي

یم          ي     -وفى ذلك تقول إن صحة شرط التحك د دول ي عق ق   ( الموجود ف ان یتعل وك
ضاء  - یقید الدولة الفرنسیة والذي كان یمثل    -) بعقد إیجار سفینة   سي   في نظر الق الفرن

  . عقد قانون خاص، یتعین أن یخضع لتقدیر وتقییم القاضي العادي-

"La validité d'une clause compromissoire figurant  
dans un contrat international (en l'espèce, un "charte-  
partie") qui liait l'Etat français et qui, au regard de la  
jurisprudence française, présentait le caractère d'un contrat de 
Droit privé, doit être appréciée par le juge judiciaire". ) ٢(  

ا إذا    -وقد استندت محكمة التنازع    ھ، وم د طبیعت  في تكییفھا لھذا العقد وفى تحدی

                                                             
 Cour D'Appel De Paris, 1re ch, 24 Février 1994, Ministère tunisien de:أنظر) ١(

l'Equipement C/Société Bec Frères, Revue de l'Arbitrage 1995, No 2, p. 275-
289, Note Yves GAUDEMET.                                                                                      

  ,Tribunal des Conflits, 19 Mai 1958, Sté Myrtoon Steamship.D.1958:أنظر )٢(
p.705, Note Jean ROBERT.                                                                                        
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ا      -كان عقد قانون خاص أم عقد إداري       أخوذ بھ ة الم اییر التقلیدی ى المع تندت إل ي   اس  ف

ر            ود غی د بن ضمن العق ام، وأن یت ق ع ذ مرف القضاء الإداري، وھي أن یتعلق العقد بتنفی

 .مألوفة بالنسبة لعقود القانون الخاص

ة              س الدول ف مجل ن موق ف ع م یختل وھنا أیضاً نعتقد أن موقف محكمة التنازع ل

م          ا ت ھ طالم ول بإن ى الق ة إل ف  الفرنسي، ففي ھذا الموضوع فقد انتھت ھذه المحكم تكیی

العقد بأنھ عقد قانون خاص، فإن تقدیر مدى صحة شرط التحكیم فیھ یخضع لاختصاص      

  .القاضي العادي وھو أمر منطقي

ة     ى بمفھوم المخالف د        ، à contrarioوھذا یعن ھ عق د بأن ف العق م تكیی و ت ھ ل أن

ي        صاص القاض ضع لاخت ھ یخ یم فی ى التحك اق عل حة الاتف دى ص دیر م إن تق إداري ف

فى ھذه الحالة سوف یطبق ھذا الأخیر المبدأ الذى استقر علیھ قضاؤه، وھو     الإداري، و 

اك              ان ھن یم إلا إذا ك ى التحك اق عل ى الاتف أنھ لا یجوز لأشخاص القانون العام اللجوء إل

ددھا                 ي ح شروط الت دود وبال ى الح ة وف ي الحال نص صریح یبیح لھا ذلك، ویكون ذلك ف

یم إلا     النص، وفى حالة العقود الدولیة لا ی  ى التحك انون اللجوء إل جوز لأشخاص ھذا الق

  .)١(إذا أجاز لھا ذلك اتفاق دولي صریح

س           د مجل ات، أك سویة المنازع صت لت سي خُص ة الفرن س الدول وفى دراسة لمجل

 وعند الاقتضاء بمناسبة دعوى مرفوعة أمام -الدولة على أنھ من المستحب أن القضاء 

ن أن        یحسم في كل حالة      -محكمة التنازع    ن الممك ان م ا إذا ك ة م سألة معرف على حدة م
                                                             

 Gérard TEBOUL, Arbitrage international et personnes:وفى ذات المعنى أنظر) ١(
morales de Droit public, AJDA.1997,p.26."On pouvait, très logiquement alors, 
estimer que si l'acte litigieux avait été un contrat administratif cela aurait suffi 
à donner compétence à la juridiction administrative».                                             

  Jean ROBERT, Note sous Trib. Conflits 19 Mai 1958, précité: وأنظر



 

 

 

 

 

 ٢٧

ارة           ق بتج ھ یتعل التحكیم لكون سمح ب ن أن ی ة یمك ود الأشغال العام ر عق ا غی دا إداری عق

  ).١(دولیة

ق            زاع یتعل ومجلس الدولة یلمح في ذلك إلى إمكان اختصاص القضاء الإداري بن

  .)٢(الفرنسیةبإمكان اللجوء إلى التحكیم الدولي بالنسبة للأشخاص العامة 

ا   -وفى اعتقادنا أن مجلس الدولة بھذا یدافع عن اختصاصھ        ھ دائم  كما ھي عادت

  . في مواجھة القضاء العادي، حتى لا یسحب البساط من تحت قدمیھ-

  :بعض الفقھ: ثانیاً

دین                ي البل ضاء الإداري ف اه الق د اتج ى تأیی اتجھ بعض الفقھ في فرنسا ومصر إل

  .ى التحكیم في العقود الإداریةإلى عدم جواز اللجوء إل

ر        ومفوض  LAFERRIEREوأھم أنصار ھذا الاتجاه في فرنسا العلامة الكبی

ة  ة ROMIEUالحكوم وض الحكوم ر GAZIER ومف ھ الكبی  DE والفقی

LAUBADERE ھ ة RIVERO أو الفقی ا للعلام  لا LAFERRIERE، فوفق

لنتائج الاحتمالیة أو المشكوك فیھا تستطیع الدولة الاتفاق على التحكیم، نظراً للآثار أو ا  

                                                             
 ,Conseil d'Etat, Régler autrement les conflits: Conciliation, Transaction:أنظر) ١(

Arbitrage en Matière administrative, La Documentation  française 1993, p.91. 
"Il est souhaitable que la jurisprudence, éventuellement à l'occasion de la 
saisine du Tribunal des Conflits, tranche, cas par cas, la question de savoir si 
un contrat administratif autre qu'un marché public pourrait, parce qu'il 
touche aux intérêts du commerce international, donner lieu à arbitrage».            

 Gérard TEBOUL,op.cit. p.26. «Le Conseil d'Etat a laissé entendre:أنظر) ٢(
implicitement que la juridiction administrative pourrait être compétente pour 
se prononcer sur un litige concernant la possibilité pour les personnes 
publiques françaises de recourir à l'arbitrage international».                                 



 

 

 

 

 

 ٢٨

  .أو التي تعتمد على الصدف التي تترتب علیھ

L'Etat ne peut compromettre à cause des “conséquences 

aléatoires de l'arbitrage )١( . 

ین   كما أن ھذا العلاَّ    مة یتساءل باستنكار كیف یُعقل أن الدولة تستطیع قبول محكم

  ؟!ا فیھا حتى بقبول قضاة مدنیینفي قضایا غیر مسموح لھ

Comment admettre, en effet, que l'Etat puisse accepter des 

arbitres dans des causes où il ne lui est même  pas permis 

d'accepter des juges civils )٢( . 

ل    ھ لا یُقب ین أن ي ح اص ف م خ ة لمحك ضوع الدول ل خ ف یُقب رى كی ارة أخ أو بعب

  لقاضي المدني؟خضوعھا ل

ال         ة ق س الدول ى مجل ت عل ي عُرض ضایا الت دى الق ي إح ة ف ھ البلیغ ى مرافعت وف

شھیر  ة ال وض الحكوم ول  : ROMIERUمف دي، مقب دأ تقلی ھ مب سادة، إن ا ال أیھ

ة   ضاء، أن الإدارة العام ھ والق ي الفق اع ف اص  -بالإجم تثناء خ ة اس ي حال ر - إلا ف  غی

یم، إن     ى التحك اق عل ا بالاتف رخص لھ دي     م ي أی ضعوا ف ستطیعون أن ی وزراء لا ی  ال

ن   تملص م رب أو ال ستطیعون التھ م لا ی ا، لأنھ ازع علیھ سألة متن ل م ین ح المحكم

  .اختصاص جھات القضاء الموجودة بالفعل

 

                                                             
 ,Edouard LAFERRIERE, Traité de la juridiction administrative, Tome I: أنظر) ١(

1re éd. 1888, p.145. et Tome II, 2e éd.1896, p.152-153.                                             

   .E. LAFERRIERE, op. cit. p. 145:أنظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩

"Messieurs c'est un principe traditionnel universellement reçu 

en doctrine et en jurisprudence, que sauf exception, une 

administration publique n'est pas autorisée à compromettre. 

Les Ministres ne peuvent pas remettre aux mains des arbitres 

la solution d'une question litigieuse parce qu'ils ne peuvent pas 

se dérober aux juridictions établies»(١). 

اه أی   ى ذات الاتج ة   وف وَّض الحكوم د مف  Le Commissaire duضاً نج

Gouvernement GAZIER     ى ت عل ي عُرض دعاوى الت دى ال ي إح ھ ف ي مذكرت ف

ول   ة یق س الدول ستلھم      : مجل ستمد وم ام م انون الع یم لأشخاص الق دأ حظر التحك إن مب

صدد   -بشكل خاص من الحرص على تحاشى إھمال الأشخاص الاعتباریة العامة   ي ب  وھ

 إھمالاً للضمانات التي ینطوي علیھا ویتضمنھا -المصالح العامة المكلفة بھا الدفاع عن 

  .ویكفلھا القضاء الرسمي للدولة

«Le principe de prohibition de l'arbitrage serait inspiré 

notamment par le SOUCI d'éviter que les collectivités 

publiques négligent dans la défense des intérêts publics qu'elles 

ont en charge les garanties que seule cette justice comporte )٢( ”. 

  

                                                             
 ROMIEU, Conclusions sur Conseil d”Etat,17 Mars 1893, Chemins de fer :أنظر )١(

du Nord de l’Est et autres C/Minist.de la Guerre, Sirey 1894.4.p.119.                    

 ,GAZIER, Conclusions, sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 Décembre 1957:أنظر) ٢(
dans l'affaire de la société nationale de vente des surplus. D.1958, p.517.             
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ھ   سوق الفقی ة لا  RIVEROوی دوة، فالدول رة الق ن فك ستمد م سیا م راً نف  تبری

ة                 رة سمو ورفع ن فك ضاً م ا، وأی امتھم لرعایاھ تستطیع أن تتملص بنفسھا من قضاة أق

 .خضع نفسھ لمحكم خاص یتنازل أو یھبط فیُالشخص العام، فلا یمكن أن

Une "justification psychologique tirée de l'idée d'exemplarité, 

l'Etat ne saurait lui-même se dérober aux juges qu'il a institué 

pour ses ressortissants, et de l'idée de transcendance de la 

personne publique qui ne saurait ainsi s' abaisser ")١( . 

ا      DE LAUBADEREویذھب الفقیھ  صاص نص علیھ د الاخت  إلى أن قواع

شریعي، ولا         انون ت تم بق ین أن ی د یتع ذه القواع دیل ھ إن تع الي ف شریعي، وبالت انون ت ق

ثلا       ك كمرسوم م ن ذل اب    Décretیجوز أن یكون ذلك بأداة قانونیة أقل م ن ب د م  أو عق

 .)٢(Contratأولى 

  :التشریع: ثالثاً

 المبدأ والقاعدة العامة - سواء القدیمة أو الجدیدة    -وضعت النصوص في فرنسا     

انون           ھ لا یجوز لأشخاص الق ة ھو أن دة العام في ذلك، ومضمون ھذا المبدأ وھذه القاع

  .العام الاتفاق على التحكیم لحل منازعاتھا

ادتین         ضمن م ان یت ذا الحظر،     فقانون الإجراءات المدنیة القدیم، ك ا ھ م منھم یُفھ

  .٨٣ والمادة ١٠٠٤ھاتان المادتان ھما المادة 

                                                             
  Jean RIVERO, Personnes morales de Droit public et arbitrage, Revue:أنظر) ١(

de l'Arbitrage, 1973, p.268.                                                                                          

 A.DE LAUBADERE, F.MODERNE, P.DELVOLVE, Traité des contrats:أنظر )٢(
administratifs, LGDJ. Paris, 1984, 2e éd. T.II, p.955.                                               



 

 

 

 

 

 ٣١

لاغ     ١٠٠٤والمادة   ضع لإب ي تخ  كانت تحظر الاتفاق على التحكیم في القضایا الت
  .النیابة العامة بشأنھا، أو التي یتعین إبلاغ النیابة بھا

Il est interdit de compromettre dans les affaires sujettes à 
communication au ministère public. 

ادة  ة  ٨٣والم ة العام ار النیاب ا إخط ر فیھ ب الأم ي یتطل ضایا الت دد الق ذه .  تح ھ
  .القضایا ھي التي تخص الدولة والأملاك العامة والمدن والمؤسسات أو الھیئات العامة

Les causes concernant l'Etat, le domaine, les communes, les 
établissements publics. 

ادة      ن الم ى م رة الأول ي الفق ص ف دني ن انون الم ى أن  ٢٠٦٠والق ھ عل  من
دد      ي تح د الت ن القواع سھا م ى نف ستطیع أن تعف ة لا ت ة العام خاص الاعتباری الأش

وطني    ضاء ال ات الق صاص جھ ي     ،اخت ات الت ل المنازع ا ح م م رار مُحكِّ ي ق ضع ف أن ت  ب
  . للنظام القانوني الداخليتكون طرف فیھا، والتي ترتبط بعلاقات تخضع

Les personnes morales de droit public ne peuvent pas se 
soustraire aux règles qui déterminent la compétence des 
juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la 
solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se 
rattachent à des rapports relevant de l'ordre juridique interne. 
"on ne peut compromettre ... sur les constatations intéressant 
les collectivités publiques, les établissements publics )١( . 

  

                                                             
  Article 2060, Premier alinéa du Code civil. Loi du 5 juillet de 1972: أنظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٢

ة           رة الثانی ي الفق ن ذات ال )١(ورغم أن القانون المدني قد نص ف ھ     م ى أن ادة عل م
صناعیة أو        صفة ال ة ذات ال سات العام ات المؤس بعض فئ رخیص ل وم الت وز بمرس یج
صدر     م ی وم ل ذا المرس إن ھ ك ف رغم ذل یم، ف ى التحك اق عل ى الاتف اللجوء إل ة ب التجاری

 .)٢(أبداً

ة      خاص الاعتباری ع الأش ي من صوص ھ ذه الن عتھا ھ ي وض ة الت دة العام فالقاع
اق   ن الاتف ام م انون الع ذه   للق ى ھ تثناء عل اك اس ون ھن ن أن یك یم، ولا یمك ى التحك عل

  .القاعدة العامة إلا بناء على قانون

Seule une Loi peut apporter une exception à cette 
interdiction )٣( . 

وم   ان المرس سات     -وإن ك ات المؤس د فئ دني لتحدی انون الم ھ الق ص علی ذي ن  ال
وده    ) ةالصناعیة والتجاری(العامة الاقتصادیة  ي عق یم ف ى التحك   - التي یمكن أن تلجأ إل

لم یصدر أبداً، إلا أن ھناك كثیر من القوانین المتعلقة ببعض المشروعات العامة سمحت    
  .لھا بالاتفاق على التحكیم

ي    ٢٥من ذلك مثلاً المادة      صادر ف انون ال سمبر  ٣٠ من الق اص  ١٩٨٢ دی ، والخ
ة      سكك الحدیدی ة لل شركة الوطنی  La Société National des Chemins deبال

Fer (SNCF).  

ادة   ضاً الم ي   ٢٨وأی صادر ف انون ال ن الق و ٢ م ة  ١٩٩٠ یولی اص بھیئ ، والخ
  .La poste et France Télécomالبرید والاتصالات الفرنسیة 

                                                             
  .١٩٧٥ یولیو ٩المضافة بالقانون الصادر في ) ١(

 Pierre DELVOLVE, Les Marchés des Entreprises publiques, Cahiers:أنظر) ٢(
Juridiques de l'Electricité et du Gaz (CJEG), No 500, Spéciale Actualité de 
l'Entreprise publique, Mélange, 45e année.Juin 1994, p.269 à 281. "Mais ce 
décret n'a jamais été pris". p. 279.                                                                              

    P. DELVOLVE, op. cit. p.279:أنظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣

  الفصل الثاني
  الاتجاه المؤيد لإمكان اللجوء إلى التحكيم
  في مجال العقود الإدارية وحججه وأنصاره

  

خاص    عل وء أش ان لج ى إمك ر إل اه آخ ب اتج د ذھ سابق، فق اه ال یض الاتج ى نق

ة            ود الإداری ن العق شأ ع ي تن ات الت یم لحل المنازع ى التحك القانون العام إلى الاتفاق عل

صار    . وقد استند ھذا الاتجاه إلى عدة حجج وأسانید     . التي تبرمھا  اه أن ذا الاتج كما أن لھ

ھ أو ح           ي الفق ضاء أو ف ي الق ي        سواء ف شریعیة سواء ف صوص الت ستوى الن ى م ى عل ت

  .فرنسا أو في مصر

ك            ھ وذل دین ل صاره المؤی ونعرض في ھذا الفصل حجج وأسانید ھذا الاتجاه، وأن

  :في مبحثین

ث الأول ي    : المبح یم ف ى التحك وء إل ان اللج د لإمك اه المؤی انید الاتج ج وأس حج

  .مجال العقود الإداریة

اني ث الث اه : المبح صار الاتج ال    أن ي مج یم ف ى التحك وء إل ان اللج د لإمك المؤی

  .العقود الإداریة



 

 

 

 

 

 ٣٤

  المبحث الأول
  حجج وأسانيد الاتجاه المؤيد

  لإمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية
  

ساطة       إلى جانب المزایا والفوائد العدیدة للتحكیم التي تساق بصفة عامة، مثل الب

ات  والسھولة والمرونة والسرعة، وتوف  یر الجھد والوقت والمال، والمحافظة على العلاق

رة             ة والخب ة والطمأنین الطیبة بین أطراف النزاع والمحافظة على أسرارھم، وتوفیر الثق

ل               ن كاھ بء ع ف الع ى تخفی افة عل ا، بالإض والتخصص، وتجنب المنازعات قبل وقوعھ

 التحكیم في المنازعات القضاء الداخلي، والتي أستند إلیھا كثیر من المؤیدین للجوء إلى 

انید      ج والأس ض الحج ى بع یم إل د للتحك اه المؤی صار الاتج تند أن د أس ة، فق صفة عام ب

  .الخاصة بالقانون العام أو الإداري والعقود الإداریة بالتحدید

  :وتتمثل أھم ھذه الحجج فیما یلي

  :عدم وجود مصدر أو أصل لرفض التحكیم في العقود الإداریة: أولاً

ي              بالبحث ع  دة الت صت القاع ن استخل ن أی ة م ة معرف ن أصل ھذا الحظر ومحاول

ى  . تحرم على أشخاص القانون العام الاتفاق على التحكیم   نجد أن ھناك تردد وتخبط، حت

  . على مستوى أحكام القضاء

بعض الآخر             ین أن ال ي ح صوص، ف بعض الن دة ب ذه القاع فبعض الأحكام تربط ھ

شف      یفصلھا عن ھذه النصوص، لدرجة أن   ى أن یك ستطیع حت ام لا ی ذه الأحك  القارئ لھ

  .عن وجود مبدأ فیھا یقضى بالتحریم

 



 

 

 

 

 

 ٣٥

On a pu hésiter à une époque quant au point de savoir d'où la 

règle était extraite certains arrêts la rattachaient en effet à des 

textes, alors que d'autres l'en détachaient sans que le lecteur 

puisse clairement y déceler l'existence d'un principe )١( . 

  :عدم وجود تنافر بین التحكیم والقانون العام: ثانیاً

یم           ین التحك ذري ب افر ج ارض أو تن د تع ھ لا یوج ول بإن ى الق بعض إل ب ال ذھ

  .اوإن كان الاثنان یكونان معاً بحسب العادة زواجًا سیئً. والقانون العام

Il faut immédiatement relever qu'il n'y a pas d'incompatibilité 

rationnelle entre arbitrage et Droit public ...Cependant même 

en l'absence d'incompatibilité rationnelle, il faut constater 

qu'arbitrage et Droit public font traditionnellement mauvais 

ménage )٢( . 

  :عدم كفایة حجج الفریق المعارض: ثالثاً

ي       یم ف ارض للتحك اه المع اقھا الاتج ي س انید الت ج والأس ى الحج بعض عل رد ال

  .)٣(العقود الإداریة

ة  -١ سبة لحج ر     LAFERRIERE بالن ار غی ائج والآث ن النت الخوف م ة ب المتعلق

                                                             
            Dominique FOUSSARD, L'Arbitrage en Droit Administratif, Revue:أنظر) ١(

                           de l'Arbitrage, 1990, Doctrine, p.9                                                   

         Charles JARROSSON, L'Arbitrage en Droit public, AJDA. 20 Janvierأنظر) ٢(
1997, Dossier, p. 16.                                                                                                       

      Ch. JARRDSSON, op.cit. p. 16 à 19:ظرأن) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦

  :حیتینالمضمونة أو المشكوك فیھا للتحكیم، یُرد على ھذه الحجة من نا

ى الأطراف إلا         یس عل يء، فل ار س فمن ناحیة إن ظھر أن اختیار التحكیم ھو اختی

 .لوم أنفسھم لأنھم ھم الذین اختاروه

Elles ne pourraient s'en prendre qu'à elles-mêmes  

ك یرجع           إن ذل دة، ف ر مؤك ومن ناحیة أخرى إن كانت النتائج غیر مضمونة أو غی

ي       إلى أن العدالة ھي من صن      صل ف ضاء أو الف واع الق ع البشر، وحینئذ فھي تمس كل أن

 .المنازعات، سواء كان قضاء عادیا أو إداریا أو تحكیمیا

Elle touche également toutes les juridictions, qu'elles soient 

administrative, judiciaire ou arbitrale )١( . 

ظ    -٢ ة أو تحف سبة لحج ض  GAZIERبالن ة بال ضاء   المتعلق دمھا الق ي یق مانات الت

دم    ضا یق و أی بح ھ یم أص ضاء التحك ى أن ق د أدى إل ور ق إن التط ة، ف مي للدول الرس

ق   سیر     ،statuer en droitضمانات، فھو یفصل في الح ة ل ادئ الحاكم ع المب  ویتب

دعوى  وعیة  les principes directeurs du procèsال د الموض ، والقواع

رة   رار   Les règles de fond qui sont impérativesالآم إن ق راً ف ، وأخی

ستوجب               ن أن ی اء ویمك ن إلغ بة طع ة بمناس ة لاحق التحكیم یمكن أن یكون محلا لرقاب

 .البطلان في كل مرة یكون فیھا ضد النظام العام

La sentence peut faire l'objet d'un contrôle a posteriori à 

l'occasion du recours en annulation et elle encourra la nullité à 

                                                             
     Ch. JARROSSON, op. cit. p. 16:أنظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧

chaque fois qu'elle sera contraire à l'ordre public )١( . 

ع              ة م ات وذات الغای س الأخلاقی سم نف شریكة تقت وم ك فالعدالة التحكیمیة تعتبر الی

  .عدالة الدولة، برغم تنوع الطرق والوسائل التي تستخدمھا كل منھما

La justice arbitrale est aujourd'hui considérée comme 

partageant la même éthique et la même fin que la justice 

étatique, au-delà de la diversité des voies et des moyens qu'elles 

emploient )٢( .  

دون         -٣ ام یفق انون الع خاص الق ن أن أش شیة م ى الخ وم عل ي تق ة الت سبة للحج بالن

ة    تعاطفھم أو ثقتھم أو یبدون تمرد   ست قانونی ا على قضاء الدولة، فإن ھذه الحجة لی

 .ولیست مقنعة

L’argument n'est pas juridique et n'est guère convaincant 

ة   سائل التجاری ي الم یم  -فف ضیلي للتحك ال التف ي المج د  - وھ ة أو فق دم ثق د ع  لا یوج

  .للتعاطف أو تمرد بالنسبة للمحاكم التجاریة

د          المتللحجة  بالنسبة   -٤ د قواع م تع ضاء الإداري، ل صاص الق ى اخت داء عل ة بالاعت علق

ق       انع أو المطل صاص المحجوز أو القاصر أو الم  compétence exclusiveالاخت

ن         ع الآن م د لا تمن ذه القواع ن ھ ر م یم، فكثی تبعاد التحك ا لاس ي ذاتھ ة ف د كافی م تع ل

صاص          دد الاخت ي تح د الت ك القواع ال ذل یم، مث ى التحك ات  اللجوء إل انع بالمنازع الم

                                                             
     Ch. JARROSSON, op. cit. p. 17:أنظر) ١(

 B. OPPETIT, Justice étatique et justice arbitrale, ln وأنظر أیضا. Ibidem: أنظر) ٢(
Etudes offertes à Pierre BELLET, Paris,      LITEC,1991,p.415.                            



 

 

 

 

 

 ٣٨

ذه         ا، ھ ة أو العلی المتعلقة باستغلال براءة الاختراع، في بعض محاكم الدرجة الابتدائی

 .القواعد لا تمثل عقبة أمام الاختصاص التحكیمى

ة             وم بعملی ا تق بل إن قواعد الاختصاص المانع بالنسبة لجھات قضاء الدولة ذاتھ

 .)١(توزیع الاختصاصات

إن       لحجة عدم  وبالنسبة -٥ انون، ف  جواز الحكم على الدولة إلا بواسطة قضاء مُنشأ بالق

ي      - ھي أیضاً    -ھذه الحجة لیست     یم ف تبعاد التحك ة لاس ة ولا مقنع  في حقیقتھا قانونی

  .ھذا المجال

ي             ون ھ د تك ذه الحجة ق إن ھ ك ف بعض    -ورغم ذل ي نظر ال ي   - ف ر الحقیق  التبری

ة   : لمبدأ حظر التحكیم في القانون العام، وھي     ات العام الرغبة في حجز أو قصر المنازع

لقضاء الدولة واستبعاد أي اختصاص منافس، بمعنى الاحتفاظ بسلطة التعرف على ھذه   

  .المسائل لقاضى الدولة

de réserver le contentieux public aux juridictions de l'Etat et 

d'exclure toute compétence concurrente, c'est-à-dire de 

réserver le pouvoir de connaitre ces questions au juge 

étatique )٢( . 

                                                             
    Ch. JARROSSON, op.cit. p.19:أنظر) ١(

:أنظر ) ٢( Ch. JARROSSON, op. cit. p. 19 



 

 

 

 

 

 ٣٩

  المبحث الثاني
  أنصار الاتجاه المؤيــــد

  لإمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية
  

  .نجد تأییداً لھذا الاتجاه سواء في القضاء أو الفقھ أو التشریع في فرنسا

  :في نطاق القضاء: أولاً

ادي        نجد ت  ضاء الع ام الق ي أحك أیید للجوء إلى التحكیم في مجال العقود الإداریة ف

  .وبعض قرارات مجلس الدولة

  :بالنسبة للقضاء العادي) أ

ي          دي ف دأ التقلی ق المب سا طب ي فرن ادي ف ضاء الع ا أن الق بق وأن رأین   س

اءً  یم، إلا بن ى التحك ام إل انون الع خاص الق وء أش واز لج دم ج و ع ال وھ ذا المج    ھ

بق وأن       ذي س ة، وال س الدول اه مجل ع اتج ق م ك یتف ى ذل ذلك، وف سمح ب ص ی ى ن   عل

  .بیناه

العقود ذات               ق ب ا یتعل ة فیم س الدول ضاء مجل ع ق ف م ادي یختل ولكن القضاء الع

  .الصفة الدولیة، والتي تكون أشخاص القانون العام طرفا فیھا

ة ا     خاص الاعتباری ز للأش ة لا یجی س الدول د أن مجل ا نج سیة  فبینم ة الفرن لعام

ك         ى ذل اللجوء إلى التحكیم الدولي بالنسبة لھذا النوع من العقود الإداریة إلا إذا نص عل

  .صراحة اتفاق دولي أو قانون تشریعي

  



 

 

 

 

 

 ٤٠

خاص          سمح للأش سیة ت نقض الفرن ة ال ك، إن محكم ن ذل یض م ى النق د عل نج

ي   الاعتباریة للقانون العام في فرنسا بالاتفاق على اللجوء إلى التحك  ا ف یم لحل منازعاتھ

ھذه العقود الإداریة، حتى مع غیاب أي نص یرخص لھا بذلك في اتفاق دولي أو تشریع 

  .)١(داخلي

ذا           ي ھ نقض ف ة ال ج ودرب محكم ى نھ وقد سارت محاكم جھة القضاء العادي عل

  .المجال

ي              صادر ف اریس ال تئناف ب ة اس م محكم ثلا حك ك م ر  ٢٤من ذل ي  ١٩٩٤ فبرای  ف

  .انت بین وزارة المرافق التونسیة وشركة إخوان بیكالقضیة التي ك

ام       رم ع د أب ان ق ة ك غال عام د أش ق بعق ت تتعل ام ١٩٨١وكان ین ١٩٨٢ وع  ب

ك،             سیة إخوان بی شركة الفرن دیرھا ال ت ت شروعات كان سیة ومجموعة م الحكومة التون

ي       ت ھ ة الكوی ت دول ة، وكان ل المعرف دود ونق ر الح واد عب ض الم ل بع ي نق ل ف ویتمث

  .ممولة للمشروع والدفع في جزء منھ بالفرنك الفرنسي وفى فرنساال

  .وكان قد أُتفق في العقد على شرط تحكیم لحل المنازعات التي تنشأ عنھ

ا      ق علیھ یم المتف وعندما قام نزاع بین الطرفین، أحالتھ الشركة إلى محكمة التحك

بطلان شرط الت    صاص    في العقد للفصل فیھ، فدفعت الحكومة التونسیة ب دم اخت یم وبع حك

سي      داخلي التون انون ال ي الق ھ ف ول ب دأ المعم ى المب تنادا إل یم اس ة التحك ل  -محكم ب

ة،        -والفرنسي أیضا    ود الإداری ي العق  بعدم جواز لجوء أشخاص القانون العام للتحكیم ف

                                                             
  :١٩٦٦ مایو ٢أنظر على سبیل المثال حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ  ) ١(

Cassation civile 2 Mai 1966, Trésor public C/Galakis, Dalloz 1966, p.575, Note 
Jean ROBERT, JCP. 1966, No14798, Note Philippe LIGNEAU, JDI. 1966, p.648, 
Note LEVEL, Revue critique DIP. 1967, p.553, Note GOLDMAN. 



 

 

 

 

 

 ٤١

  .وببطلان الاتفاق على التحكیم إن وجد سواء في شكل شرط تحكیم أو مشارطة تحكیم

یم    وتمسكت ال  ة التحك صاص محكم حكومة التونسیة ببطلان ھذا الشرط وعدم اخت

ك          ن ذل سا، م أمام جمیع المحاكم التي عرضت علیھا القضیة سواء في تونس أو في فرن

ي     ١٩٨٧ أكتوبر ١٧مثلا محكمة أول درجة في تونس في    ونس ف تئناف ت ة اس ، ومحكم

و حتى أمام محكمة التحكیم ، وسواء أمام القضاء العادي أو الإداري أ ١٩٨٨أول فبرایر   

  .ذاتھا

یم           وقد أصدرت جمیع جھات القضاء العلیا في تونس أحكامھا ببطلان شرط التحك

ي أول                  ونس ف ي ت ة ف ة الإداری ن المحكم صادر م تئناف ال في القضیة، من ذلك حكم الاس

وحكم محكمة . ١٩٩١ أبریل ٣، وحكم محكمة استئناف تونس الصادر في       ١٩٩١فبرایر

  .١٩٩٣ أكتوبر ٢٧نسیة بتاریخ النقض التو

ي              ام الت سي والأحك انون التون ى الق ا إل ي أحكامھ اكم ف ذه المح ل ھ وقد استندت ك

ي           صادر ف انون ال دل بالق سي، والمع یم التون ین التحك ا تقن ل  ٢٦یقضى بھ ، ١٩٩٢ أبری

اق                ى اتف اء عل یم إلا بن ى التحك ام إل والذي یقضى بعدم جواز لجوء أشخاص القانون الع

  .و نص قانونيدولي أ

ام  ٨أما محكمة التحكیم فكانت قد أصدرت حكمھا الأساسي في       ، ١٩٩٠ فبرایر ع

  . لتصحیح الأخطاء المادیة١٩٩٠ سبتمبر ١٣ثم أعقبتھ بحكم تصحیحي في 

شروعات           ین للم غ مع دفع مبل سیة ب ة التون ى الحكوم م عل د حك م ق ان الحك وك

  .المختلفة وبتحمل مصاریف التحكیم

وَّض     ١٩٩١یل   أبر ١٥وبتاریخ   ن  délégataire كان قد صدر أمران من المف  م

قبل رئیس المحكمة الابتدائیة في باریس، وبناء على ھذین الأمرین منح القوة التنفیذیة         

  .في فرنسا للحكمین الصادرین من محكمة التحكیم



 

 

 

 

 

 ٤٢

تئناف              ة اس ام محكم رارین أم ذین الق ى ھ فقام وزیر المرافق التونسي بالطعن عل

اریس فأص   د      ب ضھ وتأیی وع برف ى الموض كلاً، وف ھ ش ن بقبول ذا الطع ي ھ ا ف درت حكمھ

  .القرارین المطعون علیھما

  :وفى حیثیات ھذا الحكم الشھیر قالت المحكمة

صفة             ة، وأن ال ارة الدولی صالح التج اول م ذي یتن حیث إنھ یعتبر دولي التحكیم ال

ب       انون الواج ى الق د عل یم لا تعتم ى الموضوع أو    الداخلیة أو الدولیة للتحك ق عل  التطبی

صادیة       ة الاقت ة العملی ى طبیع ن عل راف، ولك ى إرادة الأط راءات، ولا عل سبة للإج بالن

ي      ھ یكف ث إن زاع، وحی اس الن ي    -أس یم دول ون التحك ى یك ة  - حت ضمن العملی  أن تت

  .الاقتصادیة المقصودة حركة أموال أو خدمات أو سداد عبر الحدود

«Considérant qu'est international l'arbitrage mettant en cause 

des intérêts du commerce international, que le caractère interne 

ou international de l'arbitrage ne dépend pas du droit 

applicable, au fond ou quant à la procédure, ni de la volonté des 

parties, mais de la nature de l'opération économique qui est à 

l'origine du litige. 

Considérant qu'il suffit, pour que l'arbitrage soit international, 

que l'opération économique considérée implique un mouvement 

de biens, de services ou un paiement à travers les frontières» )١( .  

                                                             
 Cour d'Appel de Paris (Ire ch.c), 24 Février 1994, Ministère tunisien de:أنظر) ١(

l'Equipement C/société Bec Frères, Revue de l'Arbitrage, 1995, No 2, p. 285, 
Note Yves GAUDEMET.                                                                                              



 

 

 

 

 

 ٤٣

 : وانتھت المحكمة إلى بیان المبدأ في ھذا الموضوع وھو

ود      إن الحظر بالنسبة لدولة ما بعدم جواز الاتفاق على التحكیم مقصور على العق

ام              ى النظ ر عل المتعلقة بالنظام الداخلي أو المحلى، وھذا الحظر لیس لھ أي نتیجة أو أث

ي   ام، ویكف دولي الع یم  -ال رط التحك صحة ش و- ل ات وج اء   إثب رم للوف ي مب د دول د عق

  . باحتیاجات وبالشروط التي تتفق مع أطراف التجارة الدولیة

"La prohibition pour un Etat de compromettre est limitée aux 

contrats d'ordre interne; cette prohibition n'est en conséquence 

pas d'ordre public international; pour valider la clause 

compromissoire incluse dans un marché, il suffit de constater 

l'existence d'un contrat international passé pour les besoins et 

dans les conditions conformes aux usages du commerce 

international» )١( . 

 :بالنسبة للقضاء الإداري) ب

ام على اللجوء     كان القضاء الإداري یرفض   انون الع بشكل قاطع إمكان اتفاق أشخاص الق

  .إلى التحكیم لحل أي نزاع ینشأ عن عقد إداري تكون طرف فیھ

یم          ى التحك اق عل ام بالاتف ثم سمح باستثناء وھو وجود نص یرخص للشخص الع

  .في مسألة محددة بالذات

ي     ھیراً ف ا ش ة رأی س الدول در مجل م أص ارس ٦ث صوص ١٩٨٦ م   ، بخ

سیة     الت ة الفرن خاص الاعتباری وز للأش ھ لا یج ى أن ھ إل ب فی دولي، ذھ یم ال   حك
                                                             

  .٢٧٥المرجع السابق، ص ذات ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤

انون        العامة أن تلجأ إلى التحكیم الدولي، إلا بشرط أن یرخص لھا بذلك اتفاق دولي أو ق

  .تشریعي

ل             ام تطور محتم ق أم ق الطری رأي لا یغل ذا ال ة بھ ویرى البعض أن مجلس الدول

  .لوقفھ

"ne ferme pas la voie d'une possible évolution" )١( . 

 .ویأمل البعض أن یتطور ھذا القضاء

«A cet égard, on peut penser qu'il serait souhaitable  

que la position adoptée par le Conseil d'Etat, dans son avis du 6 

mars 1986, évolue» )٢( . 

  .لدولة قد حدثوفى اعتقادنا أن ھذا التطور المأمول والمنتظر من مجلس ا

ة،                 ود العام ل العق ى ك یم عل یم التحك ھ تعم رح فی ة یقت س الدول ر لمجل فھناك تقری

  .)٣(خاصة بالنسبة للمؤسسات العامة الصناعیة والتجاریة

                                                             
 Gerard TEBOUL, Arbitrage international et personnes morales de Droit:أنظر) ١(

public, Brèves remarques sur quelques aspects de contentieux administratif, 
Droit et pratique du Commerce international, l'Etat commerçant II,1996, 
Vol.22, No 2, p. 200.                                                                                                      

  Gérard TEBOUL, Arbitrage international et personnes morales de:أنظر )٢(
Droit public, AJDA. 20 Janvier 1997, Dossier, p.26.                                                 

 Régler autrement les conflits: Conciliation, Transaction, Arbitrage en:أنظر) ٣(
matière administrative, La Documentation française, 1993, p. 90 et p. 94.            



 

 

 

 

 

 ٤٥

  :في نطاق الفقھ: ثانیاً

سابق،        صل ال باستثناء بعض الآراء التي سبق عرضھا في المبحث الثاني من الف

 إمكان الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم للنظر  -في مجموعھ  -فإن الفقھ في فرنسا یؤید  

  .والفصل في النزاعات الناشئة عن العقود الإداریة

ج        ى حج الرد عل اموا ب د ق سا ق ي فرن اء ف ن الفقھ ر م ا أن كثی بق ورأین د س وق

ضاء     ض الق ین ورف ف المعارض ھ موق د الفق د أنتق ضھا، وق دھا ودح ین وتفنی المعارض

  .للجوء إلى التحكیم في مجال العقود الإداریةالإداري لإمكانیة ا

و   ارل جاروس تاذ ش ول الأس ثلاً ق ك م ن ذل ھ Charles JARROSSONم  أن

فیما یتعلق بالأسانید الحقیقیة لقاعدة رفض التحكیم في العقود الإداریة، فإن ھناك بعض 

ارض           اء، نتیجة لتع ى والرث ى الأس دعو إل ذي ی التشوش أو الغموض وعدم الوضوح ال

ذه               و ة، وإن ھ ا قانونی ست جمیعھ ي لی ج المدرجة والموضوعة والت أحیانا لضعف الحج

  .مجرد ملحوظة ولیست نقداً

Concernant les fondements véritables de la règle un  

certain flou est à déplorer, conséquence de la diversité, et  

parfois de la faiblesse, des fondements répertoriés qui ne  

sont pas tous juridiques )١( . C'est là une observation, non une 

critique )٢( . 

  

                                                             
   Ch. JARROSSON, l'arbitrage en Droit public, AJDA. op. cit. p.17:أنظر) ١(

   Ch. JARROSSON, op. cit. p.17, Note 16:أنظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦

رة  Dominique Foussardوفى ذات المعنى یقول دومینیك فوسار   أنھ في فت

ما كان ھناك تردد فیما یتعلق بمعرفة من أین اُستخلصت ھذه القاعدة التي قررتھا أحكام  

بعض   ة، ف س الدول ة،     مجل صوص معین ع بن ي الواق ا ف ا وتربطھ ت ترجعھ ام كان الأحك

شف  . والبعض الآخر كانت تفصلھا من ھذه النصوص  بدون أن یستطیع القارئ أن یستك

أو یستجلى بوضوح وجود مبدأ فیھا إلا إذا كان على علم بالأعراف أو القواعد التقلیدیة     

  .لمجلس الدولة

On a pu hésiter à une certaine époque quant au point de savoir 

d'où la règle était extraite. Certains arrêts la rattachaient en 

effet à des textes, alors que d'autres l'en détachaient, sans que le 

lecteur puisse clairement y déceler l'existence d'un principe ) ١( . 

صو  ى الن تناد إل وز الاس ا لا یج ام   كم انون الع خاص الق ى أش ر عل ي تحظ ص الت

الي             نده الاحتم ن س اللجوء إلى التحكیم، فإن الفقھ في مجموعة یسلخ أو یفصل المبدأ ع

 .)٢(الذى یعتمد على النص بالقول بإن مجلس الدولة یطبق مبدأ الحظر دون نص

صوص      ذه الن ر، فھ دعم الحظ رر أو ت ستطیع أن تب صوص لا ت ذه الن ل ھ لأن مث

سألة    وردت في    قانون الإجراءات المدنیة والقانون المدني ولم یكن لھا ھدف إلا تنظیم م

دني  ٢٠٦٠تخص الإجراءات المدنیة بشكل دقیق، وحتى بالنسبة للمادة       من القانون الم

  .الجدید، فإنھا تعتبر امتدادا لمبدأ التحریم القدیم ومرتبطة بھ

                                                             
 Dominique FOUSSARD, l'Arbitrage en Droit Administratif, Revue de:أنظر )١(

l'Arbitrage, 1990, p.9.                                                                                                   

 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, Dalloz, 3e:أنظر على سبیل المثال) ٢(
éd.1981, p.296.                                                                                                               



 

 

 

 

 

 ٤٧

Un relais du principe de prohibition )١(    

 .التبریر الذي یعتمد على النصوص القدیمة یختفي ویزول معھاولأن 

La justification tirée des textes anciens disparaît avec eux )٢( . 

ذا الحظر         J.RIVEROولذلك ذھب الفقیھ     راً لھ د تبری   إلى القول بإنھ قد لا تج

فالدولة یجب أن إلا التبریر النفسي الذى یقوم على فكرتي القدوة وسمو الشخص العام،     

تكون قدوة فلا تتنصل من القضاة الذین عینتھم لرعایاھم، ولا یتعین أن ینحدر الشخص       

  .)٣(العام أو ینزل إلى أسفل فیخضع نفسھ لمُحكم خاص

ي        ھ ف ة ل ة العمومی ن الجمعی صادر ع ھ ال ة رأی س الدول ع مجل دما وض  ٦وعن

ارس    ر  - ١٩٨٦م دأ الحظ اغ صراحة مب ذى ص ضیة  - وال ي ق د، أو  ف ي لان رو دیزن أی

، والذى قرر فیھ عدم جواز اللجوء )دیزني لاند باریس حالیا(قضیة دیزني لاند الأوربیة 

ك              ي ذل ز ف م یمی ھ، ول رد فی إلى التحكیم في العقود الإداریة وبطلان شرط التحكیم الذى ی

ود التج    ة أو عق ود الدولی ة والعق ن ناحی ة م ود المحلی ة أو العق ود الداخلی ین العق ارة ب

: الدولیة من ناحیة أخرى، ولم یستثن من ھذا المبدأ إلا حالتین فقط، ھاتان الحالتان ھما 

د              ود، ویتقی ذه العق ي ھ یم ف ى التحك وجود اتفاق دولي أو وجود قانون یسمح باللجوء إل

  ).٤(الاستثناء بالحدود التي یحددھا الاتفاق الدولي أو القانون

  

                                                             
  . Ch. JARROSSON, op.cit. p. 16 et s:أنظر) ١(

  Jean RIVERO, Personnes morales de Droit public et arbitrage, Revue:أنظر) ٢(
de l'Arbitrage, 1973, p.268.                                                                                          

                                                                                                   .المرجع السابقذات  )٣(

  .Etude et Documentation de Conseil d”etat,1987,p.178 et s انظر )٤(



 

 

 

 

 

 ٤٨

ى أ         رأي عل ذا ال بعض ھ نقض        وقد أنتقد ال ة ال ضاء محكم ان یجھل ق ھ ك اس أن س
ي  ، Galakisالمقرر والثابت في ھذا الشأن منذ قضیة جالاكیس      والذي قررت فیھ أنھ ف

ي              اق دول دم وجود اتف مجال عقود التجارة الدولیة یجوز اللجوء إلى التحكیم حتى مع ع
  .على ذلك أو نص صریح یسمح بذلك

Le Conseil d'Etat dans son avis de 1986, a ignoré la  
jurisprudence de la Cour de Cassation acquise depuis l'arrêt 
Galakis )١( . 

ام          ھ ع ي رأی ة ف س الدول اه مجل ذي تبن ؤدى  ١٩٨٦ویقرر رأى آخر أن الحل ال  ی
ستنكرا،             رأي م ذا ال ساءل ھ نقض، ویت ة ال الاكیس لمحكم ضاء ج إلى نزاع وخلاف مع ق

  ھل ھذا الحل ملائماً؟

Cette solution, au contentieux, entrant en conflit avec  la 
jurisprudence Galakis de la Cour de Cassation, serait-elle 
opportune )٢( . 

ذا         ي ھ سي ف ة الفرن س الدول ف مجل ور موق ي تط سا ف ي فرن ھ ف ل الفق ویأم
  .)٣(الموضوع

  
                                                             

  Yves GAUDEMET, Note sous Cour d'Appel de Paris, Revue de: أنظر) ١(
l'Arbitrage, 1995, No 2  op. cit. p.288.                                                                         

  Gérard TEBOUL, Arbitrage international et personnes morales de:أنظر )٢(
Droit public, AJDA. Janvier 1997, Dossier, op.cit. p. 26.                                          

 Yves GAUDEMET, l'évolution "reste possible-et souhaitable-aujourd hui:أنظر) ٣(
et relève de la seule volonté du juge administratif' Revue de l'Arbitrage 1992, 
p. 255. Voir également" Gérard TEBOUL, op.cit. p.26. Les perspectives 
d'évolution.                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 ٤٩

سور  سجل البروفی اه  René CHAPUSوی ا اتج اك حالی ى ع- أن ھن ى  فقھ ل

ضا  شریعي أی صوص وت ھ الخ خاص  -الوج سبة لأش الات بالن ادة الاحتم ا لزی د م ى ح  إل

  القانون العام لاختیار التحكیم أو اللجوء إلى التحكیم

On constate actuellement une tendance, doctrinale surtout 

législative aussi, dans certaine mesure, à accroitre les 

possibilités pour les personnes publiques de choisir 

l'arbitrage )١( . 

  :في نطاق التشریع: ثالثاً

ود       ي العق یم ف ى التحك وء إل ق للج ر المطل ن الحظ سا م ي فرن شریع ف ور الت تط

الإداریة إلى الحظر النسبي، أي مع السماح باستثناءات خاصة تتقرر بنصوص صریحة         

  .نصوص فقطوفى الحدود وبالشروط التي تضعھا ھذه ال

ق    ا یتعل سا فیم ي فرن ا ف ول بھ ة المعم دة العام ي أو القاع دأ الأساس ازال المب فم

نص صریح               ا إلا ب یم فیھ ى التحك دم جواز اللجوء إل ة ھو ع ود الإداری بالتحكیم في العق

  .وفى حدود ما یقرره ھذا النص فقط

ذا              دة مراحل، ورغم ھ ي ع سا ف ي فرن شریع ف ر تطور الت د م صدد ق ذا ال ي ھ وف

ة       س الدول عھ مجل ذي وض دأ ال رر أن المب ستطیع أن نق ا ن ل فإنن ذه المراح ور وھ التط

صوص            ھ الن ت ب ذي التزم دأ ال شر ھو المب رن التاسع ع الفرنسي منذ العقود الأولى للق

  .والتشریعات منذ البدایة وحتى الآن

                                                             
 .René CHAPUS, Droit du contentieux Administratif, Montchrestien, 7e éd:أنظر) ١(

1998, p. 221, No 300.                                                                                                     



 

 

 

 

 

 ٥٠

یم            ى التحك ام إل انون الع ة للق ھذا المبدأ ھو عدم جواز لجوء الأشخاص الاعتباری

  .لا بنص صریحإ

  :وقد ظھر ھذا جلیا في النصوص القدیمة والحدیثة التي تعرضت لھذه المسألة

ة        راءات المدنی انون الإج و ق وع ھ ذا الموض ي ھ ام ف ص ع ون أول ن د یك وق

، فوفقاً لھاتین المادتین یُحظر على الدولة ١٠٠٤ و٨٣، بالتحدید نص المادتین )١(القدیم

  . إلى التحكیموالمدن والمؤسسات العامة اللجوء

ورغم أن مثل ھذه النصوص ذكرت الدولة والمدن والمؤسسات العامة، ولم تذكر     

ات    ل المحافظ رى مث ام الأخ انون الع خاص الق ة أش د -بقی شئت بع د أن ن ق م تك ي ل  - الت

ي              ق العمل ي التطبی ھ ف  وخاصة  -والقرى أو غیرھا من الوحدات الإداریة الأخرى، إلا أن

ام دون           -في قضاء مجلس الدولة      انون الع ع أشخاص الق ى جمی ذا الحظر عل م ھ  قد عم

  .تحدید

ام          ي ع شرع ف انون       ١٩٧٢ثم جاء الم ن ق التحكیم م صوص الخاصة ب ل الن ، ونق

  .الإجراءات المدنیة إلى القانون المدني

                                                             
 ١٠ري، مثال ذلك قانون كانت ھناك نصوص أقدم من ھذا النص، وتتعلق بالتحكیم الاختیاري أو حتى الإجبا) ١(

  .، الذى كان یتعلق بمنازعات أموال المدن وصعوبة اقتسامھا١٧٩٣ یونیو ١١و 

Voir, J.J.CLERE, l'arbitrage révolutionnaire, apogée et déclin d'une  
institution, Revue de l'Arbitrage, 1981, p.3 et s. 

المتعلق بالأموال الوطنیة المرھونة أو المتنازل عنھا، ) ١٧٩٣ نوفمبر ٣٠ (١١ فریمیر للسنة ١٠وكذلك قانون 
بالنسبة للنزاعات التي تنشأ بین الإدارة الوطنیة لحق التسجیل والأموال وبین الحائزین لھذه الأموال، وذلك فیما 

لیھا یتعلق بالصفة العامة لھذه الأموال أو بملكیتھا، ولكن مثل ھذه النصوص وإجراءات التحكیم التي نصت ع
  :كانت وقتیة ومرتبطة بظروف ھذه الحالات وتم التخلي عنھا، انظر في ذلك

Bernard PACTEAU, Arbitrage, Arbitrages spéciaux, Arbitrages  
administratifs, Revue de l'Arbitrage, 5.1990, Fascicule 1048, p.l.  



 

 

 

 

 

 ٥١

یم      ٢٠٦٠فنصت المادة    ى التحك اق عل  من التقنین المدني الجدید على حظر الاتف

ي      بالنسبة للنزاعات التي تتع  ة ف صفة عام ة، وب سات العام لق بالتجمعات العامة والمؤس

  .كل المسائل التي تخص النظام العام

"On ne peut compromettre …. sur les contestations intéressant 

les collectivités publiques, les établissements publics et plus 

généralement dans toutes les matières intéressant l'ordre 

public». 

ة       ات العام صطلح التجمع ر وم  Les collectivités publiquesورغم إن تعبی

صرف    نص ین تخدمھ ال ذي اس ھ  -ال ارف علی ق المتع ة  - وف ات المحلی ى التجمع  إل

ضاً        م أی د عُم ة      -والمؤسسات العامة، إلا أن ھذا الحكم ق س الدول ضاء مجل ي ق  خاصة ف

ھ  خاص  -والفق ع أش شمل جمی دن       لی ات والم ة والمحافظ شمل الدول ام فی انون الع  الق

  .وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة

إذاً المبدأ المستقر الآن في فرنسا ھو عدم جواز لجوء أشخاص القانون العام إلى 

اللجوء           نص ب ا ال ي سمح فیھ ة الت ى الحال التحكیم إلا بنص خاص وصریح، ویقتصر عل

  .إلى التحكیم

ددت  ت وتع ة    وتوال بعض الإدارات العام سمح ل ي ت صوص الت    الن

صوص         ي ن ذات وھ ددة بال وعات مح ي موض ة أو ف صفة عام یم ب ى التحك اللجوء إل   ب

  .كثیرة جداً
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ة  ذات         ة والحدیث صوص القدیم ن الن صر م نذكر من ذلك على سبیل المثال لا الح

  :، ما یلى)١(المضمون العام أو الخاص وذات الأھمیة

ادة     :١٩٠٦ أبریل ١٧  قانون -١ ي الم ص ف سداد      ٦٩فقد ن سبة ل ھ بالن ى أن ھ عل  من

ات         ة والمحافظ ستطیع الدول دات، ت ة والتوری غال العام ات الأش الیف ونفق تك

ین              ن تقن ث م اب الثال والمدن اللجوء إلى التحكیم وفقاً للأحكام التي نظمھا الكت

  .الإجراءات المدنیة

"pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de 

fournitures, l'Etat, les départements et les communes pourront 

recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du Code 

de Procédure civile" 

 من التقنین ٢٠٦٠الذي أضاف الفقرة الثانیة إلى المادة  :١٩٧٥ یولیو ٩  قانون -٢

سات       المدني وا  ف المؤس بعض طوائ رخص ل وم ی لذي نص على أن یصدر مرس

  .العامة ذات الصفة الصناعیة والتجاریة الاتفاق على التحكیم

 
                                                             

 في مقالھ المنشور في Jean-Marie AUBYاذ ھناك العدید من الأمثلة لمثال ھذه النصوص ذكرھا الأست) ١(
AJDA المتعلق باستخدام الطاقة ١٩١٩ أكتوبر ١٩ من قانون ٢٥، من تلك مثلا المادة  ١٩٥٥ عام 

 بشأن المساھمة المالیة للدولة ١٩٣٧ ینایر ٢٦ من المرسوم بقانون الصادر في ١٢الھیدرولیكیة والمادة 
 الخاص ١٩٤٧ دیسمبر٢٧ والمعدل بقانون ١٩٤٧ سبتمبر٣في تصنیع وتجارة مواد الحرب، وقانون 

 مایو ١١ من قانون ٢٩بقانونیة مركز المشروعات الموضوعة تحت الحراسة أو الاستیلاء، والمادة 
 بشأن أیلولة مشروعات الصحافة، وكذلك التحكیم المنصوص علیھ في قوانین التأمیم الصادرة في ١٩٤٦

  :رھا أنظر وغی١٩٤٦ أبریل  ٨، ١٩٣٦ أغسطس ١١

Jean. Marie AUBY, l'Arbitrage en Matière Administrative, AJDA. 1995, p. 83 et 
ss.  
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«Un décret pourrait autoriser des catégories d'établissements 

publics à caractère industriel et commercial à compromettre». 

  .)١(ن لم یصدر مثل ھذا المرسومویلاحظ البعض أنھ حتى الآ

ص     :١٩٨٢ یولیو ١٥  قانون -٣ د ن ي، فق وھذا القانون الخاص بتنظیم البحث العلم

ي            ة ف صناعیة والعلمی سات ال سبة للمؤس یم بالن ى التحك على إمكانیة اللجوء إل

  .)٢(حالة نشوء نزاع بسبب تنفیذ عقود البحث المبرمة مع جھات أجنبیة

انون -٤ سمبر ٣٠  ق سكك      :١٩٨٢ دی ة لل شركة الوطنی اص بال انون الخ و الق وھ

ادة      (SNCF)الحدیدیة   ي الم  ٢٥ والتي تحولت إلى مؤسسة عامة، فقد نص ف

ي           منھ على السماح لھذه المؤسسة باللجوء إلى التحكیم لتسویة المنازعات الت

  .تنشأ عن العقود التي تبرمھا مع الغیر

انون -٥ سطس ١٩  ق د ت  :١٩٨٦ أغ سا ق ت فرن د   كان ي لان ركة دیزن ع ش دت م عاق

ي      اریس ف ن ب العالمیة بأمریكا على إنشاء مدینة دیزني لاند الأوربیة بالقرب م

سا  ین  ،فرن شأ ب زاع ین ل أي ن یم لح ى التحك وء إل ى اللج نص عل د ی ان العق  وك

  .الطرفین

د،     ي العق وعندما نشأ نزاع عرضتھ الشركة على ھیئة التحكیم المتفق علیھ ف

                                                             
 Pierre DELVOLVÈ, Les Marchés des Entreprises publiques, Cahiers:أنظر )١(

juridiques de l'Electricité et du Gaz (CJEG) No 500, Spéciale Actualité de 
l"Entreprise publique Mélanges, 45e année, Juin 1994, p.279.                                

  Françoise DUCAROUGE, Le juge administratif et les modes:أنظر )٢(
alternatifs de règlement des conflits: Transaction, médiation,  
conciliation et arbitrage en Droit public français, Revue fracnçaise de  
Droit administratif, (RFDA), 12 Année 1996, No 1, Janv.- Fevr. p.89.                    
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ى             فدفعت الحكومة ا   سا إل ي فرن ام ف انون الع خاص الق وء أش واز لج لفرنسیة بعدم ج

ي           ص ف د ن ذلك، ولا یوج ھ ب سمح ل ریح ی اص وص ص خ ى ن اء عل یم إلا بن التحك

  .الموضوع المطروح، مما یبطل شرط اللجوء إلى التحكیم في العقد

ذى         شھیر ال ھ ال دى رأی د أب سي، وق ة الفرن س الدول ى مجل ر عل رض الأم وعُ

ي    دره ف ارس٦أص ام   م ن ع وء     )١(١٩٨٦ م واز لج دم ج ى ع ھ إل ى فی ذى انتھ ، وال

ي أو     اق دول أشخاص القانون العام إلى التحكیم إلا إذا نص صراحة على ذلك في اتف

ي  انون داخل یم      . ق رط التحك ون ش انون فیك اق أو الق ذا الاتف ل ھ د مث م یوج ا ل ولم

  .illégalالموجود في عقد دیزني لاند الأوربیة باطلاً 

ة  وعلى إثر    ذلك اضطر المشرع الفرنسي للتدخل حفاظا على المصالح القومی

ة               صلحة ھام ا وم ا عام ل مطلب ي تمث ة للملاھ ذه المدین ل ھ شاء مث ث إن إن للبلد، حی

م        ي  ٨٦/٩٧٢للدولة، فتدخل وأصدر القانون رق سطس  ١٩ ف ي   ١٩٨٦ أغ رر ف ، وق

ادة  ة أو الم   ٩الم ات الإقلیمی ة وللتجمع سماح للدول رخیص وال ھ الت ة  من حلی

ذ        ة لتنفی ركات أجنبی ع ش تراك م رم بالاش ي تب ود الت ي العق ة ف سات العام وللمؤس

 عندما - عملیات ذات مصلحة وطنیة أو قومیة، بالتوقیع على شروط التحكیم بغرض 

ة    ضرورة الحتمی ضي ال ذه      - تقت سیر ھ ق وتف ة بتطبی ات المرتبط سویة المنازع  ت

  .العقود

Il est autorisé à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics, "dans les contrats qu'ils concluent 

conjointement avec des sociétés étrangères, pour la réalisation 

                                                             
  Etudes et Documentation de Conseil d'Etat. 1987, p.178: أنظر) ١(
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d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses 

compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, 

de litiges liés à l'application et à l'interprétation des 

contrats ")١( . 

وھو القانون الخاص بھیئة البرید والاتصالات الفرنسیة  :١٩٩٠ یولیو ٢  قانون -٦

(PFT) La Poste et France Télécom  

ادة         ان ا     ٢٨وقد رخص ھذا القانون في الم ة بإمك ذه الھیئ ھ لھ ى    من وء إل للج

  .التحكیم لتسویة المنازعات التي قد تنشأ عن العقود التي تبرمھا مع الغیر

واء        :  الاتفاقات والمعاھدات الدولیة-٧ ة س دات الدولی ات والمعاھ ادة الاتفاق نص ع ت

التي تتم بین دول بعضھا البعض أو بین دول وشركات أو ھیئات دولیة خاصة، 

  .التحكیمعلى تسویة أي خلاف ینشأ عن طریق 

ود             ى العق ام عل انون الع خاص الق سبة لأش فلا تسري قاعدة حظر التحكیم بالن

ا         ریح لھ اص وص ص خ ى ن ة إل الناشئة عن ھذه الاتفاقات الدولیة، حتى دون الحاج

  .بذلك

وقد رأینا أن محكمة النقض الفرنسیة قد وضعت ھذا المبدأ في حكمھا الشھیر 

  .)٢(Galakisفي قضیة 

                                                             
 Bernard PACTEAU, Une nouvelle hypothèse:وراجع في التعلیق على ھذه المادة )١(

d'arbitrage pour les litiges administratifs, l'article 9 de la Loi du 19 Août 1986, 
les petites Affiches, 8, Octobre 1986, p.7.                                                                    

  Cass.civ.1re ch.2 Mai 1966, Galakis, D.1966, p.575, Note Jean:أنظر) ٢(
ROBERT.                                                                                                                       
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  :لاتفاقاتومن أمثلة ھذه ا

  .١٩٦٥ مارس ١٨ من اتفاق واشنطن المبرم في ٢٥المادة 

l'article 25 de la Convention de Washington du 18  
Mars 1965. 

رة  ى فق ادة الأول ادة - ١الم ي - ٢ أ والم ف ف ة جنی ن اتفاقی ل ٢١ أ م  أبری
١٩٦١.  

Les articles l " -I-a et 2-1 de la Convention de Genève du 21 
Avril 1961. 

، المتعلقة بالنفق الذي یربط فرنسا ١٩٨٦ فبرایر ١٢ورى في   بمعاھدة كانتر 
  .وإنجلترا تحت بحر المانش

Traité de Canterbury du 12 février 1986, relatif au  
Tunnel sous la Manche 

 .١٩٨٧ یونیو ١٥والتي تم التصدیق علیھا في فرنسا بمقتضى قانون 

ع        ٢٠٠٧  مارس ٦ اتفاقیة   - ٨ ي الموَّق و ظب ي أب  المتعلقة بإنشاء المتحف العالمي ف
  .)١(بین حكومة الإمارات والحكومة الفرنسیة

انون               ن الق خاص م سمح لأش ي ت وھناك العدید والكثیر مثل ھذه النصوص الت
ن     العام في فرنسا بإمكان الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم لفض أي نزاع قد ینشأ ع

ة ال ود الإداری ى أو     العق ستوى المحل ى الم ا عل واء داخلی ر، س ع الغی ا م ي تبرمھ ت
  .خارجیا على المستوى الدولي

                                                             
ع)١(  Rami SAAD, L’arbitrage dans les contrats administratifs: étude : راج

comparée, droit français droit   libanais, Thèse, Paris I.2013.                              
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  خلاصة البحث
  

ھ      MONTEQUIEUللمفكر الكبیر مونتسكیو     ي كتاب ا ف  مقولة شھیرة كتبھ

وانین  شھیر روح الق ام   De l’Esprit des Loisال ف ع ي جنی شر ف ذي ن ، ال

  :، ھذه المقولة ھي١٧٤٨

  . وترفناقضائنا ولا یثق في ثروتناإن الشعب یثق في 

“Le peuple a de la confiance en notre justice, il n’en a point 

en notre opulence”. 

 .وقد وردت ھذه المقولة في باب بعنوان لا یجب أن یعمل الأمیر في التجارة

“Que le prince ne doit point faire le commerce”. 

سیة      ھذا الباب وھذه المقولة    ا الرئی ي مھامھ  یعنیان أن الدولة یجب أن تركز ف

شاط     ارة أو أي ن ي التج ل ف ن العم سھا ع أى بنف یة وتن ا الأساس ضطلع بوظائفھ وت

 .اقتصادي بصفة عامة

راً      دوداً، وقاص ة مح شاط الدول ان ن ت أن ك اً وق اً وممكن ذا مفھوم ان ھ د ك وق

ن     على الوظائف التقلیدیة لھا وھي الدفاع والأمن والعدل؛     دوان م ن أي ع دفاع ع  ال

  .الخارج وإقامة الأمن والعدل في الداخل

ة            ة الدول ة وعدال ضاء الدول ي ق ق ف شعب یث سكیو، فال ة مونت وھذا یفسر مقول

د                  ل ولا یری اح ب ة والارتی ین الثق ر بع ھ لا ینظ ضائیة، ولكن لطتھا الق ا س التي تتولاھ

رك ل      ب أن یُت ذا یج صادي، فھ شاط الاقت ي الن ة ف دخل الدول راد   ت ر للأف شاط الح لن

ات        یم علاق شاط وتنظ ذا الن ة ھ ولمبادراتھم، ویقتصر دور الدولة على تنظیم ممارس
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د             ي ق ات الت الأفراد بعضھم البعض ومنع اعتداء أحد على أحد، والفصل في المنازع

  .تنشأ بینھم

ذا       ان لھ د ك صادي، وق شاط الاقت ي الن دخل ف ة تت دأت الدول ت ب رور الوق وبم

  .متعددة كما اتخذ أشكالاً متنوعة، كما كان على درجات مختلفةالتدخل مبررات 

ة       دیث، خاص صر الح ي الع صادي ف شاط الاقت ي الن ة ف دخل الدول د ازداد ت وق

د                 ا بع ة وم ى والثانی المیتین الأول ربین الع ین الح أثناء الحرب العالمیة الأولى وما ب

  .ذلك

سد حاج        رب   وكان تدخل الدولة في البدایة اضطراراً، وذلك ل ات الح ات ومتطلب

رؤوس          ا ل ا لاحتیاجھ والقیام بالمشروعات التي كان یحجم الأفراد عن القیام بھا؛ إم

ا          ن ورائھ د م اض العائ ا أو انخف م  .  أموال كبیرة لا تتوافر لدیھم، وإما لقلة ربحتھ ث

ة      ستطیع الدول ى ت أصبح تدخل الدولة في مثل ھذا النشاط اختیاراً في وقت لاحق حت

  .بائھا والاضطلاع بمسئولیاتھا، خاصة الأعباء والمسئولیات الاجتماعیةالوفاء بأع

ساعدة      ة لم ي البدای دخل ف ت تت ددة، فكان كالاً متع ة أش دخل الدول ذ ت واتخ

شاركة              م م ا، ث ساندة لھ دعم والم دیم ال ك بتق راد وذل دى الأف المشروعات المتعثرة ل

ذا          سھا بھ ا بنف م قیامھ صادي، ث شاط الاقت ي الن راد ف ز أو   الأف سد العج شاط ل الن

صادیة                ات اقت دث أزم ى لا تح ي حت ق أساس تعویض النقص في خدمة حیویة أو مرف

  .أو اجتماعیة في ھذا المجال

ن         تج ع ي أن تن ن الطبیع ان م وازداد حجم ودرجة تدخل الدولة في النشاط، وك

  .تدخلات الدولة مشكلات ونزاعات ومنازعات وخصومات

دود   ة مح دخل الدول ان ت دما ك ضاء    وعن ان الق د ك شكلة، فق اك م ن ھن م تك اً ل

  .الرسمي یقوم بنظر النزاعات القلیلة التي تكون الدولة طرفاً فیھا ویفصل فیھا
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ي         ر ف دأ التفكی رة ب ة كبی دخلاتھا بدرج ة وت املات الدول اد تع د ازدی ن بع ولك
ض   ة لف مي للدول ضاء الرس وء الق ة للج رى بدیل رق أخ ى ط وء إل ة اللج إمكانی

ات ال  املات  المنازع وة بتع دخلات أس املات والت ذه التع ل ھ ن مث شأ ع د تن ي ق ت
داً               ة، بعی سویة الودی رق الت ى ط وء إل ضلون اللج وعلاقات الأفراد العادیین الذین یف

ة   شقة والتكلف الطول والم ھ ب وء إلی ق اللج ز طری ذي یتمی مي ال ضاء الرس ن الق .  ع
سویة          ات الت صلح واتفاق ي ال ة ف رق الودی ذه الط م ھ ل أھ رة  وتتمث اطة والخب  والوس

  .والتحكیم

ي      ات الت سویة المنازع ة لت رق الودی ى الط وء إل ة اللج طدمت محاول د اص وق
ن              بء ع ف الع ي تخفی تكون الدولة طرفاً فیھا بعدة اعتراضات، فعندما بدأ التفكیر ف
سویة         ة أولاً لت رق الودی كاھل القضاء الرسمي للدولة، وذلك بفرض اللجوء إلى الط

ضاء            المنازعات وعند    ى الق وء إل ط اللج ة فق ذه الحال ي ھ ن ف ر   .  فشلھا یمك ا عب كم
ضیریة                  شات التح ي المناق ك ف سا، وذل ي فرن ورة ف تور الث عي دس د واض عن ذلك أح

ھ   ١٧٩٠ أغسطس   ٢٤ و ١٦والمداولات التمھیدیة لقوانین     ة بقول ر ببلاغ : ، فقد عب
دعاوى     " ع ال ع، من ى المجتم اني عل دین الث یس إلا ال دل ل ة الع دین  إن إقام و ال  ھ

ة         .  الأول د العدال ى معب ول إل ن الوص ى یمك یجب أن یقول المجتمع للخصوم، إنھ حت
م        ر أنك د الأخی ذا المعب المرور بھ ھ ب ل أن ي آم ق، وإنن د التواف رور بمعب ین الم یتع

  ".تتفقون على تسویة نزاعكم وتتصالحون فیھ

“Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société, 
empêcher les procès est la première.  Il faut que la société 
dise aux parties que, pour arriver au temple de la justice, il 
faut passer par celui de la concorde; j’espère qu’en y 
passant vous transigerez(1)”. 

                                                             
  .PRUGNON, Archives parlementaires, Tome XVI, p.739: أنظر) ١(
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م الا            ة، ت رق البدیل ذه الط رض ھ ى     فعند التفكیر في ف ھا عل ى فرض راض عل عت

 . مع النظام العامنساوم ولا نعقد صفقاتالمنازعات العامة بحجة أننا لا 

 “On ne transige pas avec l’ordre public”.                   

ى  -  ١٧٩١ مارس   ٢٧ولھذا السبب فمنذ صدور قانون        الذي تضمن النص عل

    الإجباري للتوفیق أو الصلح التمھیدي اللجوء 

Recours Préliminaire obligatoire de conciliation  

 قد تم استبعاد قضایا الدولة والمدن وبصفة عامة قضایا - قبل اللجوء إلى القضاء 

  .)١(النظام العام من الالتزام باللجوء أولاً إلى التوفیق أو الصلح

وء     واز لج دم ج و ع ة، وھ دة العام ام أو القاع دأ الع ع المب م وض د ت ذلك فق ول

  .لدولة في منازعاتھا العامة إلى التحكیما

راف      ع أط روریة م دات ض ى تعاق ة إل ول الدول ة، ودخ غط الحاج ع ض ن م ولك

ات           ات والنزاع اد الخلاف دات، وازدی ذه التعاق ل ھ ي مث أخرى، ووجود طرف أجنبي ف

ى            ك أدى إل ل ذل ة، ك مي للدول ضاء الرس ل الق ى كاھ بء عل اد الع ا، وازدی حولھ

ف ف أو التلطی ي   التخفی ة ف وء الدول واز لج دم ج ستقر بع ام الم دأ الع دة المب ن ح  م

  .منازعاتھا إلى التحكیم

ة   ل الدول ل وداخ ة ب ى دول ة إل ن دول ت م ف اختلف ة التخفی ن درج ا ولك ، ذاتھ

  .حسب النظم والقواعد المعمول بھا

                                                             
 ,Arnaud LYON-CAEN, Sur la transaction en droit administratif:راجع في ذلك) ١(

AJDA. 20 Janvier 1997, Dossier, Les modes alternatifs de règlement des 
litiges,p. 48.                                                                                                           
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ب     ي مكت ى ف اك رأى فقھ ان ھن د ك ثلاً، فق ة م دة الأمریكی ات المتح ي الولای فف
  العدل) وزارة(نیة بإدارة المشورة القانو

Office of legal Counsel in Department of Justice 

ة    -  رأي    -  وتفسیرات ھذا المكتب ملزمة للإدارات أو الوكالات الفیدرالی ذا ال اً لھ  وفق
ان  یم ك إن التحك دأ - ف ث المب ن حی ى  -  م ھ عل ة، لأن ة الفیدرالی ى الدول وراً عل  محظ

ن  .  لدستوریةالنقیض من العدید من الأحكام ا     خاصة المادة الثانیة والمادة الثالثة م
رة   ة فق ادة الثانی ي؛ فالم تور الأمریك رة ١الدس ي ٢ وفق رئیس الأمریك ى لل  تعط

صاص       ذا الاخت نح ھ انون یم ود ق تثناء وج ین، باس لطة التعی شیوخ س س ال ولمجل
 .للرئیس فقط أو لسلطات أخرى

ضائیة للمحكم   سلطة الق ول ال ة تخ ادة الثالث ضاء  والم ات الق ا وجھ ة العلی
  .الأخرى المنشأة بواسطة الكونجرس وھو البرلمان الأمریكي بمجلسیھ

ار      یم واختی ى التحك وء إل إن اللج شورة ف ب الم ر مكت ة نظ اً لوجھ ھ وفق إذاً فإن
صة            سلطات المخت ر ال ن غی ضاء، وم ر الق ات غی ي النزاع وتعیین محكمین للفصل ف

ون غ       تور، یك ورات       بالتعیین كما حددھا الدس سبب التط ك وب م ذل توري، ورغ ر دس ی
ر    .  الكبیرة التي حدثت وضغط العمل على القضاء      ف حظ اولات لتخفی فقد بدأت المح

ل      ن كاھ بء ع ف الع ضاء لتخفی ة للق ائل البدیل ى الوس ة إل وء إدارات الدول لج
  .المحاكم

دة            ات المتح المؤتمر الإداري للولای سمى ب ا ی ھ م من ھذه  المحاولات، ما قام ب
  .)١(مریكیةالأ

                                                             
وھو عبارة عن إدارة تجمع ممثلین عن الإدارات الفیدرالیة الرئیسیة في الولایات المتحدة إلى جانب ) ١(

  تحسین إجراء وسیر العمل في الإدارةشخصیات أخرى من خارج ھذه الإدارات، بغرض البحث في
  .الأمریكیة
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Administrative Conference of the United States (ACUS). 

ام   ذ ع ي     ١٩٨٠فمن ة ف ث الإدارات الاتحادی ي ح ؤتمر ف ذا الم رع ھ د ش ، ق

 .الولایات المتحدة على اللجوء إلى الوسائل البدیلة لحل النزاعات

Alternative means of Dispute Resolution (ADR). 

دف      ام         ولتحقیق ھذا الھ ي ع ؤتمر ف ذا الم ت رئاسة ھ د قام اب   ١٩٨٧فق شر كت  بن

وان  ة  Sourcebookبعن ائل البدیل ة للوس تخدام إدارة فیدرالی ة اس ھ كیفی حت فی ، أوض

انون       (ADR)لحل النزاعات الـ     دور ق ى ص شروع أدى إل داد م ضاً بإع  ٢٨، ثم قامت أی

وفمبر  اً   ١٩٩٠ن صاً ھام ان ن ذي ك روریاً  -، وال ل وض ض ا - ب ى بع ات ذات لتخط لعقب

یم       ة خاصة التحك ائل البدیل الطابع الدستوري التي كانت تعترض طریق إعمال ھذه الوس

توریة  - كما رأینا -الذي قیل عنھ    ام الدس ى   .   أنھ یتناقض مع بعض الأحك شجیعھا عل وت

ضاً ا   اطة وأی تخدام الوس ة  اس ائل الفنی یم والوس سریعة   )١(لتحك سویة ال رى للت  الأخ

 .زعاتوغیر الرسمیة للمنا

ي      الات ف لإدارات أو الوك رخص ل وانین ت ض الق دأت بع انون ب ذا الق د ھ بع

ة أو ذات       ات النقدی ل المطالب ددة، مث الات المح ض الح ي بع یم ف ى التحك وء إل اللج

  .الطابع المالي، والمنازعات مع الوكلاء

واد        ض الم ي بع یم ف سبة للتحك تور، بالن ع الدس التوافق م راف ب م الاعت م ت ث

ي   واد لا           المتخصصة ف ض الم اك بع ك أن ھن ن ذل م م ة، ویُفھ رامج الاتحادی ار الب  إط

ور    .  تقبل التحكیم، لاسیما حل أو تسویة الأمور القانونیة الدستوریة       ذه الأم ل ھ فمث

  تعتبر المسئولیة الأولى للمحاكم

                                                             
  .مثل المفاوضات وتقدیم التسھیلات والتحقیق، أو حتى استخدام خلیط من ھذه الوسائل معاً) ١(
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The resolution of statutory of constitutional issues is a 

primary responsibility of courts. 

 .١٩٧٤كما قضت بذلك المحكمة العلیا عام 

ام    ي ع دل ف وزارة الع ة ب شورة القانونی ب الم راً مكت ى أخی م تخل    ١٩٩٥ث

یم،     توریة التحك ل دس ین یتقب ك الح ذ ذل بح من سابق، وأص ي ال ھ الفقھ ن رأی   ع

ن           یس م شریعي ول ص ت ن ن ھ م ولكنھ وضع شرطاً لذلك وھو أن یستمد التحكیم قوت

  .عقد

ذه      ورغم أن    ل ھ وء لمث ى اللج النتائج لم تكن على مستوى الآمال المعقودة عل

ذي       ر تنفی دور أم ن ص ع م  executiveالوسائل والطرق البدیلة، إلا أن ھذا لم یمن

order      ون ل كلینت ي بی رئیس الأمریك ھ ال ع علی د وق    Bill CLINTON، ق

ي  ر ٥ف و .  ١٩٩٦ فبرای ن تق دود الممك ي ح ھ ف ى أن ر عل ذا الأم ص ھ د ن   م وق

  .)١(ADRالإدارات الفیدرالیة بإعطاء الأفضلیة للطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

دأ    راً للمب راً كبی ل تغیی م یحم داً، ول اً ج ور بطیئ ان التط سا ك ى فرن   وف

  .العام

ى           ام إل انون الع خاص الق ففي القدیم كان المبدأ السائد ھو عدم جواز لجوء أش

  .التحكیم في منازعاتھا مع الغیر

  

                                                             
 P.J.CARRIER, New Policy Regarding Arbitration of:أنظر في تفصیل ذلك) ١(

Government Procurement Disputes in the United States, Procurement law 
Review 1996, CS. p.74.                                                                                        
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ة      وكان ل الدول وز أن تمث ھ لا یج  أھم الأسانید أو المبررات لھذا الحظر ھو أن

وز أن     ا، ولا یج أو أشخاص القانون العام إلا أمام القضاء الذي تنشئھ وفقاً لقوانینھ

  .حكم على الدولة إلا بواسطة القاضي الرسميیُ

شریع         ي الت داه ف ھ وم ت درجت وعرف ھذا المبدأ شیئا من التطور الذي اختلف

  .ن القضاء عن الفقھع

ام             انون الع خاص الق وء أش واز لج دم ج و ع دأ ھ ان المب شریع ك سبة للت فبالن

  .إلى التحكیم إلا بنص خاص

انون               خاص الق بعض أش سمح ل ي ت ة الت صوص الخاص ددت الن ت وتع ثم توال

  .العام، وفى بعض المسائل اللجوء إلى التحكیم

ادة   ص الم ك ن ال ذل دني الج ٢٠٦٠مث ین الم ن التقن صوص  م د، والن دی

ة           صناعیة والتجاری صادیة ال ة الاقت دات    .  الخاصة ببعض المؤسسات العام م التعاق ث

  .ذات الصفة الدولیة، خاصة عقود التجارة الدولیة

س      ف مجل ن موق ادي ع ضاء الع ف الق ف موق د اختل ضاء، فق سبة للق وبالن

  .الدولة

وا   دم ج و ع دیم وھ دي الق دأ التقلی ى المب ة عل س الدول ل مجل د ظ وء فق ز لج

ود     ن العق شأ ع ي تن ات الت ض المنازع یم لف ى التحك ام إل انون الع خاص الق أش

ددھا     ي یح دود الت ى الح اص وف ص خ یم ن ى التحك وء إل از اللج ة، إلا إذا أج الإداری

ضائھ        .  النص فلا یجوز الخروج علیھا    ى ق سي عل ة الفرن س الدول ف مجل ل موق وظ

  .في ھذا الشأن حتى الآن
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ول    زاع ح دث ن دما ح ة       وعن ین الحكوم ة ب د الأوربی ي لان د دیزن ذ عق  تنفی

زاع   ،الفرنسیة والشركة الأجنبیة القائمة على التنفیذ   ة الن  وأرادت ھذه الأخیرة إحال

داء          ة لإب س الدول ى مجل ر عل رض الأم د، وعُ ي العق و وارد ف ا ھ یم كم ى التحك إل

ي       صادر ف ھ ال دى رأی د أب رأي، فق ام  ٦ال ارس ع س   ١٩٨٦ م دأ ال ى المب د عل ابق  أك

ى        راحة عل ق ص ة إلا إذا اُتف بعدم جواز لجوء الدولة إلى التحكیم في عقودھا الإداری

اق           ذا الاتف ل ھ د مث ھ لا یوج ا أن ذلك في اتفاق دولي أو في نص قانوني صریح، وبم

ل        ة، ویبط ذه الحال ي ھ یم ف ى التحك وء إل وز اللج لا یج انوني ف نص الق دولي أو ال ال

  .شرط التحكیم الوارد في العقد

ا          سیة بحكمھ نقض الفرن ة ال ھ محكم ن موقف رت ع أما القضاء العادي فقد عبَّ

ضیة   ي ق صادر ف ي Galakisال صادر ف ایو ٢ ال ي  ١٩٦٦ م ھ ف و أن ضاه ھ ، ومقت

دم        ع ع عقود التجارة الدولیة یجوز لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكیم حتى م

  .ني داخليوجود نص صریح في ذلك سواء في اتفاق دولي أو في نص قانو

ة       عتھ محكم ذي وض دأ ال ذا المب ى ھ ادي عل ضاء الع اكم الق ارت مح د س وق

ضیة وزارة       ي ق اریس ف تئناف ب ة اس م محكم ثلاً حك ك م ن ذل سیة، م نقض الفرن ال

  .١٩٩٤ فبرایر عام ٢٤المرافق التونسیة الصادر في 

خاص           سماح لأش د ال ى تأیی ھ إل ي غالبیت ل ف ھ یمی ھ فإن سبة للفق   وبالن

انون ال ف   الق ھ موق ذا الفق د ھ ة، وینتق ا الإداری ي عقودھ یم ف ى التحك وء إل ام للج ع

دولي     اري ال شاط التج ة للن ن إعاق ھ م ا یمثل شأن لم ذا ال ي ھ ة ف س الدول مجل

صفة       ة ذات ال سات العام یما المؤس ام، ولاس انون الع ة للق خاص الاعتباری للأش

ال    سي وإثق ان الفرن اق البرلم ب إرھ ى جان ة، إل صناعة والتجاری ھ دون داع ال كاھل

  .ولا فائدة
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“L’action commerciale internationale des personnes morales 

de Droit public (et notamment des établissements publics à 

caractère industriel et commercial) pourraient être 

abusivement freinée, tandis que le Parlement français serait 

inutilement surchargé(1)”. 

ى        سي إل شرع الفرن كما حدث في قضیة دیزني لاند الأوربیة، حیث اضطر الم

انون  در ق دخل وأص ام ١٩الت سطس ع ص ١٩٨٦ أغ ذي ن عة -  ال ادة التاس ي الم  ف

ركات     -  على الترخیص لأشخاص القانون العام    - منھ   ع ش ا م ي تبرمھ  في العقود الت

ة    أجنبیة لتنفیذ مشروعات ذات م      ل      - صلحة وطنی یم لح روط التحك ى ش التوقیع عل  ب

 .المنازعات التي تنشأ عن ھذه العقود سواء تعلقت بتنفیذھا أو بتفسیرھا

دة أو                ى ح ة عل ل حال ي ك دخل ف ولیس من المنطقي أن نطلب من المشرع الت

  .بمناسبة حالات فردیة، لإصدار قانون یسمح للشخص العام بالاتفاق على التحكیم

ھ   تثناء              وبعض الفق یس إلا اس ة ل ات الإداری ي المنازع یم ف ون التحك ى لك  ینع

  .وھامشي وزھید

“Certainement donc ne saurait-on se plaindre que 

l’arbitrage ne soit jamais, vis-à-vis des litiges administratifs 

qu’une exception .... que marginal et minimal(2).” 

                                                             
 Gérard TEBOUL, Arbitrage international et personnes morales de:أنظر )١(

Droit public, AJDA. 20 Janvier 1997, Dossier, p.29.                                          

 Bernard PACTEAU, Arbitrage, Arbitrages spéciaux, Arbitrages en:أنظر) ٢(
Droit administratif, Juris-Classeurs, 6, 1990, Fascicule 1048, p. 19.                     
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دم  : قف الفرنسي بالقول بإن المبدأ المعمول بھ ھو    ونستطیع أن نلخص المو    ع

ة    ي حال ة إلا ف ود الإداری ي العق یم ف ى التحك ام إل انون الع خاص الق وء أش واز لج ج

 .وجود نص خاص یسمح لھا بذلك

ا،                  اً فیھ خاص طرف ذه الأش د ھ ون أح ي یك ة الت ارة الدولی ود التج وبالنسبة لعق

ان       ام الق ق أحك یم وف ى التحك وء إل وز اللج ي  یج صادر ف ام  ١٩ون ال سطس ع  أغ

ض     .  ١٩٨٦ ي بع ام ف انون الع خاص الق بعض أش سمح ل صوص ت دة ن اك ع وإن ھن

  .الحالات باللجوء إلى التحكیم

سا          ي فرن ام ف انون الع خاص الق إذن فحتى الآن لیس ھناك مبدأ عام یسمح لأش

ة     داتھا الإداری ي تعاق ى      .  باللجوء إلى التحكیم ف تثناءً عل ل اس ك یمث ل إن ذل دأ  ب المب

  .العام وھو الحظر

د        طدام لا بالقواع ھ اص یس فی یم ل ى التحك وء إل ضاً أن اللج ا أی ى اعتقادن وف

ضاء      صاصات الق ة باخت شریعیة المتعلق توریة أو الت ام الدس ة - والأحك  خاص

ك       - اختصاصات مجلس الدولة     ة تل ام، خاص انون الع ي الق یة ف  ولا بالمبادئ الأساس

راً        المتعلقة بالوضع المتمیز للإ    ا نظ ع بھ ي تتمت ازات الت ة وبالامتی سلطة عام دارة ك

ود         انون الإداري والعق ي الق سیة ف د الرئی ة، ولا بالقواع صلحة العام ا للم لتمثیلھ

ول    یم ورأت أن قب رط التحك ا ش ض إرادتھ ت بمح ا أن الإدارة قبل ة، طالم الإداری

ة            ة وقومی صلحة عام ھ م شرط فی ذا ال ل ھ ى مث وي عل ي تنط ل وإن  . التعاقدات الت  ب

ت      د والوق وفر الجھ ا ی ة بم لإدارة العام د ل ھ فوائ ون فی د یك یم ق ى التحك وء إل اللج

  .والمال علیھا، وقد یصدر قرار التحكیم في صالحھا

ة                مي للدول ضاء الرس ل الق ن كاھ بء ع ف الع التحكیم یخف رى ف ومن ناحیة أخ

ا   صومات والنزاع ضایا والخ رة الق ن كث ھ م وء كاھل ثقلاً وین بح م ذي أص ي ال ت الت
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ھ           ین أن ي ح ا، ف صل فیھ ى یف داً حت ویلاً ج تعرض علیھ، حتى أصبح یستغرق وقتاً ط

سویة     صلح والت ة كال رى ودی رق أخ ك بط ن ذل ھل م رع وأس ا بأس ل أغلبھ ن ح یمك

  .والوساطة والتحكیم بالطبع

ا أو             ي أمریك واء ف من ھذا العرض یتضح أن الرأي الغالب یتجھ في غالبیتھ س

ى         فرنسا، وسواء على مس    وء إل شجیع اللج ى ت ھ إل ضاء أو الفق توى التشریع أو الق

د   ین الإدارة والمتعاق ة ب ود الإداری ن العق شأ ع ي تن ات الت سویة المنازع یم لت التحك

  .معھا، نظراً للفوائد الكثیرة التي تتضمنھا ھذه الوسیلة لتسویة المنازعات

ى   ر إل ھ النظ ا أن نوج اً علین د لزام ث نج ذا البح ى ھ ل أن ننھ ات وقب  الملاحظ

  :التالیة

ود           : أولاً ي العق یم ف ى التحك وء إل واز اللج دى ج ق بم ار یتعل ذى ث لاف ال إن الخ

سویة        ات الت ل اتفاق رى، مث ة الأخ ائل الودی ق بالوس ة، ولا یتعل الإداری

صلح رة    )١(وال ى الخب وء إل سھیلات واللج نح الت اوض وم اطة والتف  والوس
                                                             

.  تعلق الأمر بحقوق أو التزامات مالیةفاللجوء إلى الصلح جائز في مجال العقود الإداریة، خاصة إذا ) ١(
لا یقدح في اجتماع مقومات الصلح المشار إلیھ : "وفى ذلك مثلاً تقول المحكمة الإداریة العلیا إنھ

 المسائل المتعلقة بالنظام العام، ومن ذلك الاتفاقات الحاصلة وأركانھ ما أثیر من أن الصلح لا یجوز في
العقود الإداریة، ذلك أن القول لا یصدق على حقوق الجھة الإداریة المالیة على كیفیة المحاسبة بشأن تنفیذ 

المترتبة على العقود الإداریة إلا إذا كانت محسوبة بصفة نھائیة ولیست محلاً للنزاع، فعندئذ لا یجوز التنازل 
ارات المملوكة  في شأن قواعد التصرف بالمجان في العق١٩٥٨ لسنة ٢٩عنھا إلا طبقاً لأحكام القانون رقم 

للدولة والنزول عن أموالھا المنقولة، أما إذا كان الحق ذاتھ محلاً للنزاع وخشیت الجھة الإداریة أن تخسر 
 فبرایر ١٠حكمھا بتاریخ ".  الدعوى، فلا تثریب علیھا إذا لجأت لفض ھذا النزاع عن طریق الصلح

الحدیثة، الجزء الثامن عشر، قاعدة رقم  لسنة قضائیة، الموسوعة الإداریة ٨٠٢، في الطعن رقم ١٩٨٦
  .٨٧٠، ص٥٥٧

بل إن اللجوء إلى الحل الودي قد یكون مفروضاً على الإدارة، وذلك في الحالات التي یتعین على الدولة 
بتاریخ ) رئیس الوزراء في فرنسا(من ذلك مثلاً المنشور الصادر من الوزیر الأول .  فیھا دفع تعویض

تطویر اتفاقات التسویة في المواد الإداریة، والذي یحث فیھ الإدارات على  الخاص ب١٩٩٥ فبرایر ٦
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  .ة إلى مثل ھذه الوسائلفلیس ھناك موانع من لجوء الإدار.  الخاصة

  :في مجال التحكیم یتعین إبداء التوضیحات التالیة: ثانیاً

شأن   : التفرقة بین التحكیم الإجباري والتحكیم الاختیاري     ) أ إن الخلاف الذي ثار ھو ب

ن            شأ ع ي تن ات الت اري لفض المنازع یم الاختی ى التحك مدى جواز لجوء الإدارة إل

  .العقود الإداریة

لاف   إن الخ ى       ف رض عل ص یف رد ن دما ی اري، فعن التحكیم الإجب ق ب لا یتعل

ى   ین عل اً فیتع اً أو إلزامی اً إجباری ون تحكیم یم، أي یك ى التحك وء إل الإدارة اللج

ة    - الإدارة   ذه الحال انون        -  في ھ اً للق صرفھا مخالف ان ت یم، وإلا ك ى التحك وء إل  اللج

  .وغیر مشروع ویمكن مھاجمتھ بالطعون المحددة في القانون
                                                   

=  
اللجوء إلى اتفاقات التسویة لحل المنازعات في كل الحالات التي یبدو أن الدولة قد سببت ضرراً للغیر 

  :یتعین علیھا تعویضھ، ویوجھ الوزیر الأول منشوره إلى الوزراء قائلاً

“Je souhaite donc que vous services s’efforcent de recourir à la transaction 
pour résoudre les conflits dans tous les cas où, compte tenu des circonstances 
de fait et de droit, il apparait clairement que l’Etat a causé un préjudice et 
doit l’indemniser”. 

 :راجع في تفاصیل ھذا المنشور

Charles JARROSON, Remarques sur la Circulaire de 6 Février 1995, Relative 
au Développement de la Transaction en Matière Administrative, Revue de 
l’Arbitrage, 1995, No 3, p.435-439. 

 من القانون رقم ١٤ادة وأنظر كمثال لضرورة اللجوء الإجباري مسبقاً للصلح قبل اللجوء إلى القضاء، الم
 ١٦ الصادر في ٨٤/٦١٠ من القانون رقم ١٩ المعدل للمادة ١٩٩٢ یولیو ١٣ الصادر في ٩٢/٦٥٢

 :راجع في ذلك.   والخاص بالمجموعات الریاضیة والاتحادات١٩٨٤یولیو 

Philippe COUZINET, Un exemple de porcédure de conciliation préalable 
obligatoire: La conciliation sportive précontentieuse, Revue française de Droit 
administratif, 13e année, 1997, Mars-Avril, p.365-373. 
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وء          واز لج دى ج ول م ساؤل ح ور الت اري  لا یث یم الإجب الات التحك ي ح فف

اً،          اً أو الزامی ھ إجباری ا إلی ون لجوؤھ الات یك ذه الح ي ھ یم، فف ى التحك الإدارة إل

  .)١(وصحیحاً وقانونیاً ویتفق مع أحكام القانون

ة ) ب ود الإداری ة والعق ود الإدارة المدنی ین عق ة ب روف أن الإ: التفرق ن المع دارة م

د   .  العقود المدنیة والعقود الإداریة   : تبرم نوعین من العقود    ز العق ومعیار تمیی

دني    الإداري د الم ن العق سا        ) ٢(ع ي فرن رأي ف تقر ال د اس ھ الإدارة ق ذي تبرم ال

ذه           اً، ھ داً إداری ھ عق د بأن ف العق ى تكیی ساعد عل على ضرورة وجود علامات ت

خاص     أن یكون طرفا العقد أو أحد     : العلامات ھي  ن أش خص م ل ش ھما على الأق

سابھ  ل لح ھ أو یتعام یلاً ل ام أو وك انون الع ام .  الق ق ع د بمرف ق العق وأن یتعل

ر          روط غی د ش ضمن العق بأي شكل، سواء تنظیمھ أو تسییره أو تنفیذه، وأن یت

راف        ي الاش لطة الإدارة ف ل س مألوفة أو غریبة على عقود القانون الخاص؛ مث

ب           والمتابعة والرقابة وال   ن جان دیل م ي التع لطتھا ف د، وس توجیھ في تنفیذ العق

د دون      ب واح ن جان سخ م ا، أو الف د معھ ى المتعاق زاء عل ع ج د، أو توقی واح

  .موافقة الطرف الآخر ودون حاجة للجوء إلى القضاء

العقود           ومشكلة التحكیم والسؤال الذي یثور بصددھا بالنسبة للإدارة تتعلق ب

ا الإد  ي تبرمھ ة الت ة   .  ارةالإداری واء ذات الطبیع اص س انون الخ ود الق ا عق أم

                                                             
 أنظر على سبیل المثال أحد أحكام مجلس الدولة الفرنسي المتعلق بالطعن في أحد القرارات التحكیمیة )١(

  :لتأمیمالصادرة في تحكیم إجباري وفقاً لأحد قوانین ا

CE. Ass. 4 Janvier 1957, Lamborot, A.J.D.A. 1957, p. 108. 

ك    )٢( ي ذل ع ف  – Pierre TIFINE, Droit administratif français – Quatrième Partie راج
Chapitre 2: Les contrats         administratifs, Revue générale de Doit public – 
Université de la Sarre, décembre 2014.                                                                      
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ي         د الت ا ذات القواع ق علیھ المدنیة أو التجاریة، فلا تثور مشكلة بصددھا لأنھ ینطب

دني أو         واء الم اص س انون الخ د الق ادیین أي قواع راد الع ود الأف ى عق ق عل تطب

زة      د المتمی ك   - التجاري، مع مراعاة بعض القواع م ذل ون الإدارة -  رغ ي    لك اً ف  طرف

  .العقد

إذن فالتساؤل حول مدى جواز لجوء الإدارة إلى التحكیم في العقود التي تبرمھا،    

ا الإدارة     ي تبرمھ اص الت انون الخ ود الق یس عق ا ول ة لھ ود الإداری اً العق ص أساس یخ

  . المملوك للإدارةLe Domaine privéوتتعلق بالأموال الخاصة أو الدومین الخاص 

ة حدود التحكیم  ) ج ي     : وسلطات المُحكِّم في العقود الإداری یم ف ى التحك وء إل إن اللج

ص         - مجال العقود الإداریة     ى ن اء عل ة أو بن نح  -  سواء أجزناه بصفة عام  لا یم

ي      ضوابط الت دود وال ض الح اك بع زاع، فھن ر الن ي نظ ة ف لطات مطلق م س المحك

م أو     لاحیات المحك لطات أو ص ین  ترد على ھذا التحكیم، وبالذات على س  المحكم

  .في نظر نزاع التحكیم المتعلق بھذه العقود

وع                ي موض ت ف ر والب ستطیع النظ م لا ی و أن المحك دود ھ ذه الح ولعل أھم ھ

ا       صدي لھ ستطیع الت ھ لا ی شروعیة فإن ذه الم ھ ھ رت أمام ا أثی شروعیة، إذا م الم

  .والفصل فیھا

لطاتھ          من س دخل ض یم ولا ی ن التحك ة م رب كلی شروعیة یھ زاع الم فن

  .صلاحیاتھو

Le contentieux de la légalité échappe totalement à 

l’arbitrage. 

ي الإداري      و القاض سألة ھ ذه الم د بھ یل والوحی المختص الأص ا  .  ف إذا م ف

د          ة بالعق ة المتعلق رارات الإداری ض الق شروعیة بع سألة م م م ام المُحكِّ رت أم أثی
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ین       ا یتع ا، وإنم صل فیھ ھ الف وز ل لا یج ى    الإداري، ف أ إل ا أن یلج ن یثیرھ ى م عل

 .)١(القاضي الإداري للبت في ھذه المسألة

رتبط       رار الإداري الم شروعیة الق دى م ي م ت ف ان الب ھ إذا ك ا أن ى رأین وف

ة            سألة أوَّلی ر م ك یعتب إن ذل یم، ف زاع التحك بالعقد الإداري یتوقف علیھ الفصل في ن

Question préliminaire     یم و راء التحك اف إج ین إیق ن    یتع احب الطع وء ص لج

تئناف           م اس سألة، ث ذه الم ي ھ ت ف ضاء الإداري للب في مشروعیة ھذا القرار إلى الق

ي       تص ف ي الإداري المخ ن القاض م م دور حك د ص یم بع زاع التحك ر ن راءات نظ إج

  .مسألة مشروعیة القرار الذي أثیرت أمامھ

ع ولا           اك موان ست ھن ھ لی د أن ا نعتق ات  ننتھي في ھذا البحث إلى القول إنن  عقب

ود        ال العق ي مج یم ف ى التحك وء الإدارة إل ول دون لج ة تح توریة أو قانونی دس

  .الإداریة

ذات     ة، وبال مي للدول ضاء الرس صاص الق ى اخت داء عل ك اعت ل ذل ولا یمث

وء الإدارة               واء للج دود؛ س وابط وح اك ض ك لأن ھن ضاء الإداري، وذل اختصاص الق

زاع     وسوا إلى مثل ھذا الطریق لتسویة نزاعاتھا، ر ن ي نظ ھ ف ء لسلطات المُحكِّم ذات

سألة       ي م ر ف ھ النظ وز ل ھ لا یج ا أن ا رأین ة، فكم العقود الإداری ة ب یم المتعلق التحك

ود     ذه العق ة بھ ة المرتبط رارات الإداری شروعیة الق وة   .  م اء الق ي إعط واء ف س

ھ  La force exécutoireالتنفیذیة   l’autorité de أو حجیة الشيء المقضي ب

                                                             
 P. DELVOLVE, Conférence sur l’arbitrage et le Droit amdinistratif, 17: أنظر)١(

Septembre 1990, Association française d’Arbitrage.                                         

   .Ch. JARROSSON, l’arbitrage en Droit public, op.cit. p.20: یضاًوأنظر أ
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la chose jugée بناء على أمر تنفیذ exéquatur١( من القاضي المختص(.  

یم أو    رط التحك ى ش ق الإدارة عل و أن تواف ي ھ ر المنطق ب أو غی ل إن الغری ب
شرط      ،مشارطة التحكیم في عقودھا الإداریة   ذا ال ل ھ حة مث ي ص  ثم تطعن بعد ذلك ف

  .أو ھذه المشارطة

شجی      ي ت واء ف د س وي ومفی دور حی وم ب یم یق ي  والتحك تثمارات، أو ف ع الاس
ات         ضایا والمنازع رة الق ن كث اً م بح غارق ذى أص ضاء، ال ن الق بء ع ف الع تخفی

ؤدى    .  )٢(La justice est débordéeالمعروضة علیھ  یم ی ى التحك  - فاللجوء إل
ال إلى  -  كما قیل منذ زمن طویل  Cela éviterait.تفادى ضیاع الوقت وفقد  والم

“perte de temps et perte d’argent(3)”.                                         

ة        س الدول فاللجوء إلى التحكیم ینطوي على فوائد كثیرة وعدیدة، بل إن مجل
ھ   سي ذات ي    - الفرن یم ف وع التحك ي موض داء ف دى الأع ة وأع یم المعارض و زع وھ
ر   ذھب إلى القول بإن اللجوء إلى التحكیم یمكن أن یشكل ب -  العقود الإداریة دیل أكث

 .مرونة من رفع دعوى إلى القاضي الإداري

“L’arbitrage .... peut constituer une alternative plus souple 
à la saisine du juge administratif(4)”. 

                                                             
 ,J.M. AUBY, R. DRAGO, Traité de Contentieux Administratif, Tome 1:أنظر) ١(

LGDJ. 2e Edition, No 22, p.37.                                                                            

 Laurent RICHER, Les Modes, Alternatifs de Règlement des litiges et le:أنظر) ٢(
Droit Administratif, AJDA. 20 Janvier 1997, No 2, p.3.                                    

 F.COLLAVET, De l’Arbitrage dans les procès où sont parties des:أنظر) ٣(
personnes publiques, Revue Française de Droit public, 1906, p.472.                

 Etudes sur la prévention du Contentieux, 1986, Etudes et:أنظر) ٤(
Documentations de Conseil d’Etat No 39, p.54.                                                  
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 .)١(وھو یعترف بسلطة القرار التحكیم وبالصفة القضائیة لھ

ا   ٢٤ و٢٦ كما یؤكد قانون - فالتحكیم ھو   ق ب سطس المتعل ضائي   أغ لتنظیم الق

  . الوسیلة الأكثر تعقلاً لإنھاء المنازعات- في المادة الأولى من القسم الأول منھ 

C’est “Le moyen le plus raisonnable de terminer les 

contestations ...”.  Article 1 Titre I de la Loi des 24 et 26 

Août 1790, sur l’organisation judiciaire. 

 إذن من اللجوء إلى التحكیم في مجال العقود الإداریة، بل أن الفوائد فلا خوف

والمزایا من ذلك قد تفوق أي عیوب أو سلبیات أو مثالب أو مخاوف من اللجوء 

 .إلى ھذا الطریق

                                                             
 CE.21 Avril 1943, Sté des Ateliers de Contruction du Nord:أنظر على سبیل المثال) ١(

de La France, Rev. p.107.  CE.4 Janvier 1957, Lamborot, précité.                 
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